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الملخص:
لقــد أدرك المنتجــون في مختلــف الأقطــار أهميــة الإعــان التجــاري بمعنــاه الحديــث في ضــوء كفاءتــه الواضحــة، 
لــدى قيامــه بممارســة وظيفتــه التســويقية، بالنظــر إلى مقوماتــه الذاتيــة، الــي ترقــى بــه إلى عَــدِّهِ مــن أهــم وســائل 
إثارة الطلــب علــى الســلع والخدمــات. كمــا يعكــس الإعــان التجــاري المنظومــة الثقافيــة والقيميــة لأيِّ مجتمــع 
غــر مــا يختزلــه في ثنــاياه مــن إيحــاءات ثقافيــة وفكريــة ونفســية، وقــد حاولــت في هــذه الدراســة تســليط الأضــواء 
الكاشــفة علــى أبــرز جوانــب الإعــان التجــاري في التشــريع اليمــي، مــن خــال التعريــف بالإعــان التجــاري، 
وتمييــزه عمــا يماثلــه، ثم بيــان أنــواع الإعــانات التجاريــة ووســائلها. فضــاً عــن ذلــك رَسَــَتْ هــذه الدراســة آليــات 
الحمايــة القانونيــة الناشــئة عــن الإعــانات التجاريــة الخادعــة والمضللــة. ثم ختمــت هــذه الدراســة بخاتمــة عامــة 

أودعتهــا أهــم النتائــج والتوصيــات الــي توصلــت إليهــا مــن خــال هــذه الدراســة.
الكلمات المفتاحية: الإعلان، المستهلك، السلع، الخدمات، الربح.
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Abstract
      Producers in various countries have recognized the importance of commercial 
advertising in its modern sense, in light of its evident efficiency in performing 
its marketing function, due to its intrinsic qualities that elevate it to being one 
of the most important means of stimulating demand for goods and services. 
Commercial advertising also reflects the cultural and value system of any 
society, as it encapsulates cultural, intellectual, and psychological connotations 
within its content. This study seeks to shed light on the most prominent aspects 
of commercial advertising in Yemeni legislation by defining commercial 
advertising, distinguishing it from similar concepts, and then explaining the 
types and means of commercial advertising. Furthermore, the study outlines 
the mechanisms of legal protection arising from deceptive and misleading 
commercial advertising. The study concludes with a general conclusion 
presenting the most significant findings and recommendations reached through 
this research.
Keywords: Advertising, Consumer, Goods, Services, Profit.
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المقـدمــــة
يعتــر الإعــان التجــاري مــن العلــوم والفنــون الحديثــة والمعاصــرة، الــي لا يســتغني عنهــا أي صانــعٍ أو تاجــرٍ 
أو صاحــب مصلحــة، بســبب هيمنــة الســلع علــى المســتهلكين الذيــن يقفــون حائريــن بــن ســلعة وبدائلهــا 
لأســبابٍ كثــرةٍ، كالســعر والجــودة والحاجــة، فيــأتي الإعــان التجــاري كوســيط بــن المنتــج والمســتهلك؛ ليكــون 
الحاســم بدفــع المســتهلك لطلــب هــذه الســلعة أو الخدمــة دون غيرهــا، الأمــر الــذي تــرز معــه أهميــة عــرض فكــرة 
الإعــانات التجاريــة عــن الســلع والخدمــات؛ باعتبارهــا واحــدةً مــن أبــرز سمــات العصــر الــذي نعيــش فيــه. فهــذا 
العصــر مثلمــا هــو عصــر الإنتــاج الكبــر، هــو أيضًــا عصــر الاســتهلاك الكبــر، وقــد دخلــت بعــض المجتمعــات، 
لاســيما في  دول العــالم الثالــث عصــر الاســتهلاك الكبــر، دون دخولهــا عصــر الإنتــاج الكبــر علــى أســاس أن 

نقــل العــادات والأنمــاط الاســتهلاكية، أيســر بكثــرٍ مــن نقــل أســاليب ومهــارات الإنتــاج)1(.  
ومــع تطــور التكنولوجيــا وشــبكة المعلومــات العالميــة )الإنترنــت(، وتطــور الاتصــالات بكافــة وســائلها، تطــور 
علــم الإعــان التجــاري في الآونــة الأخــرة كثــراً بالتنافــس علــى الوســيلة الأفضــل والأنجــح لتوصيــل الســلعة إلى 

المســتهلك واقناعــه بهــا دون غيرهــا.
ولمــا كانــت غايــة المنتجــن والموزعــن مــن الإعــانات التجاريــة هــي تحقيــق الارباح وتوســعتها، وفي المقابــل تعُــد 
طائفــة المســتهلكين هــي المســتهدفة بهــذه الإعــانات وهــم في وضــع أدنى مــن حيــث الخــرة والمعرفــة في مجــال 
الســلع والخدمــات قياســا بالمنتجــن والموزعــن، فقــد أفــرز الواقــع اتجــاه بعــض المنتجــن إلى اســتعمال الخــداع في 
الإعــانات؛ لغــرض تضليــل المســتهلك لدفعــه إلى التعاقــد. وبذلــك ظهــرت أضــرار الخــداع الإعــاني الــي تلحــق 

المســتهلكين وتحــول دون حصولهــم علــى المعلومــات اللازمــة لاتخــاذ قــرار التعاقــد بإرادة مســتنيرة.
وبالرجــوع إلى التشــريع اليمــي كمحــور رئيســي لبحثنــا لم نجــد قانــون مســتقل وموحــد وشــامل ينظــم الإعــانات 
التجاريــة ويضمــن حمايــة المســتهلكين مــن الممارســات المضللــة أو الضــارة، بــل وجــدنا الأحــكام المتعلقــة بهــذه 
الإعــانات وردت في نصــوص قانونيــة مقتضبــة ومتفرقــة بــن عــدة قوانــن مختلفــة. هــذا التشــتت التشــريعي يثــر 
تســاؤلات حــول مــدى فعاليــة وكفايــة هــذه البنيــة القانونيــة في مواجهــة التحــديات الحديثــة الــي تفرضهــا طبيعــة 

الإعــانات التجاريــة المتطــورة، خاصــة مــع ظهــور الإعــانات الرقميــة.
وعليــه، تنطلــق هــذه الدراســة بشــأن الإعــانات التجاريــة في التشــريع اليمــي بتحليــل البنيــة القانونيــة الناظمــة 
لهــا لبيــان مــا لهــا ومــا عليهــا، وتتمثــل بمــا ورد في قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )46( لســنة 2008، والقانــون 
التجــاري اليمــي رقــم 32 لســنة 1991م وتعديلاتــه، والقانــون المــدني رقــم )14( لســنة 2002، وقانــون 
الصحافــة والمطبوعــات رقــم )25( لســنة 1990، وقانــون الجرائــم والعقــوبات رقــم )12( لســنة 1994، 
والقانــون اليمــي رقــم )19( لســنة 1999م بشــأن تشــجيع المنافســة ومنــع الاحتــكار والغــش التجــاري، إلى 

جانــب التشــريعات ذات الصلــة بموضــوع الدراســة.

)))  قنديل، عبد الجبار: 1982، الإعلان بين النظرية والتطبيق، بغداد، مطبعة الرشاد، ص3.
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   أهميــة البحــث: ترجــع أهميــة بحــث موضــوع الإعــان التجــاري، إلى مــا يؤديــه الإعــان مــن مهــام عديــدة 
بالنســبة للمنتجــن والموزعــن والمســتهلكين والمجتمــع عمومــا. فهــو يــؤدي إلى زيادة المبيعــات ويــؤدي إلى تخفيــض 

نفقــات الإنتــاج والتســويق، فهــو يخلــق انطباعًــا جيــدًا عــن المنشــأة ويحــارب الإشــاعات هــذا بالنســبة للمنتــج.
أمــا بالنســبة للمــوزع، فــإن الإعــان يعمــل علــى زيادة ترويــج الســلعة وتعريــف العمــاء والمســتهلكين بالســلعة أو 
الخدمــة الــي تقدمهــا المنشــأة. ضــف إلى ذلــك أن الإعــان التجــاري يقــرب بــن طبقــات الأمــة الواحــدة ويعمــل 

علــى التقريــب بــن الأمــم المختلفــة علــى الصعيــد الــدولي.
وفي جانــب فئــة المســتهلكين، فــإن الإعــان يحقــق إحاطــة أفضــل بأنــواع الســلع والخدمــات المعروضــة الــي تتــواءم 
مــع رغباتهــا حيــث تمكنهــا مــن المفاضلــة والتمييــز بــن الأنــواع والبدائــل المختلفــة، ممــا يعطيهــا قــدرة أكــر علــى 

اتخــاذ قــرارات اســتهلاكية رشــيدة.
  أهداف البحث. يهدف البحث إلى ما يأتي:

 الوقوف على تعريف الإعلانات التجارية في اللغة والفقه والتشريعات..1 
 تمييز الإعلانات التجارية عما يشتبه من مصطلحات تجارية..2 
 بيان أنواع الإعلانات التجارية..3 
 معرفة آليات الحماية القانونية الناشئة عن الإعلانات التجارية غير المشروعة..4 

للإعــانات  المنظمــة  القانونيــة  الأحــكام  تشــتت  في  المشــكلة  تكمــن  وتســاؤلاتها:  الدراســة  مشــكلة 
مــدى  حــول  جوهــريً  تســاؤلً  يثــر  ممــا  ومتفرقــة،  مقتضبــة  نصــوص  بــن  اليمــي  التشــريع  في  التجاريــة 
خــاص  وبوجــه  التجاريــة  الإعــانات  تحــديات  مواجهــة  في  القانونيــة  البنيــة  هــذه  وفعاليــة  كفايــة 
وآليــات  وأنواعــه،  التجــاري  الإعــان  ماهيــة  حــول  تســاؤلات  ذلــك  عــن  وتتفــرع  والرقميــة.  الحديثــة 
وشـ�امل . مسـ�تقل  قانـ�ون  غيـ�اب  ظـ�ل  في  المضللـ�ة  الممارسـ�ات  مـ�ن  للمسـ�تهلك  المقـ�ررة  القانونيـ�ة  الحمايـ�ة 

الدراســات الســابقة ووجه الخلاف: ثمة دراســات ســابقة تناولت موضوع الإعلانات التجارية من زوايا 
تســويقية وفقهية عامة أو ضمن تشــريعات عربية مقارنة، كالتشــريع الجزائري والمصري والســعودي وغيرها؛ إلا 
أن هــذه الدراســة تتميــز وترتكــز بصفــة أساســية علــى التشــريع اليمــي كمحــور رئيســي للبحــث، ويظهــر وجــه 
الخــاف والتميــز في ســعي هــذه الدراســة لمعالجــة الفــراغ التشــريعي اليمــي المتمثــل بعــدم وجــود قانــون مســتقل 
وشــامل خــاص بالإعــانات التجاريــة، إلى جانــب تحليــل النصــوص المشــتتة في القوانــن اليمنيــة كقانــون حمايــة 
المســتهلك، والقانــون التجــاري، وقانــون الصحافــة والمطبوعــات وغيرهــا مــن التشــريعات ذات الصلــة بموضــوع 

الدراســة لتقييــم قدرتهــا علــى ضبــط الإعــانات التجاريــة وحمايتهــا.
أسباب اختيار الموضوع:

تــرز دواعــي اختيــار موضــوع البحــث مــن خــال مــا تثــره الإعــانات التجاريــة مــن جــدلٍ مســتمرٍ بــن  -
المنتجــن والموزعــن والمســتهلكين، فبعــض الإعــانات التجاريــة لا تخلــو مــن التضليــل أو الكــذب أو الغــش في 

مواصفــات المنتــج.
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انعدام الأبحاث القانونية اليمنية التي تتضمن بشكل خاص البحث في الإعلان التجاري. -
من أسباب اختيار الموضوع أن المشرع اليمني لم ينظم الإعلان التجاري بتشريع مستقل.  -
أن النصــوص التشــريعية اليمنيــة الحاليــة كـ)القانــون التجــاري، قانــون العقــوبات، قانــون الصحافــة، قانــون  -

حمايــة المســتهلك( غــر كافيــة في مواجهــة صــور الإعــانات التجاريــة الحديثــة ومنــع التضليــل.
منهجيــة البحــث: ســوف نتبــع المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة المتفرقــة ذات 
الصلــة بالإعــانات التجاريــة في التشــريع اليمــي وتفســر دلالتهــا، إضافــة إلى الأحــكام القضائيــة أن وجــدت، 
وآراء الفقهــاء، ثم تقييــم مــدى كفايــة تلــك النصــوص في التشــريع اليمــي وفعاليتهــا في تحقيــق الأهــداف المرجــوة 
ءـ عل��ى أوجهــ القص��ور والثغ��رات إن وجــدت. كذلــك ســأعتمد في هــذه الدراســة علــى  منهاــ، م��ع تس�ـليط الضوـ

المنهــج المقــارن بــن القوانــن اليمنيــة وبعــض التشــريعات العربيــة ذات الصلــة كلمــا تطلــب الأمــر ذلــك.
   خطــة البحــث: مــن أجــل الإحاطــة بموضــوع البحــث، وجــدنا أنــه مــن الضــروري تقســيمه إلى ثلاثــة 
مباحــث: المبحــث الأول ســنخصصه لبيــان ماهيــة الإعــان التجــاري، وذلــك مــن خــال مطلبــن، ســنبين في 
المطلــب الأول مفهــوم الإعــان التجــاري، وفي المطلــب الثــاني، ســنوضح فيــه تمييــزه الإعــان التجــاري عمــا 
يشــابهه مــن نظــم. وبالنســبة للمبحــث الثــاني، فســنخصصه لبيــان أنــواع الإعــان التجــاري وذلــك مــن خــال 
مطلبــن، المطلــب الأول: ســنبين فيــه تقســيم الإعــان التجــاري حســب الجمهــور المســتهدف منــه. في حــن 
ســنخصص المطلــب الثــاني لتنــاول تقســيم الإعــان التجــاري وفــق الهــدف منــه. أمــا المبحــث الثالــث فخصصنــاه 
لبيــان آليــات الحمايــة القانونيــة للإعــان التجــاري، وذلــك في مطلبــن، تناولنــا في المطلــب الأول الحمايــة 
المدنيــة، واســتعرضنا في المطلــب الثــاني الحمايــة الجنائيــة. وأخــراً تمخضــت هــذه الدراســة بجملــة مــن النتائــج 

والمقترحــات نأمــل مــن المشــرع اليمــي الأخــذ بهــا عنــد تنظيمــه للإعــان التجــاري بقانــون مســتقل.
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المبحث الأول
ماهية الإعلان التجاري

يعتــر الإعــان التجــاري علــم وفــن وإدارة هامــة ووســيلة ناجحــة للتأثــر في رأي الفــرد وفي الــرأي العــام تجــاه 
ســلعة معينــة أو خدمــة معينــة أو الإقبــال علــى مــا يريــده المعلــن ومــا يريــد توصيلــه للمســتهلك، فالإعــان علــم 
لــه قواعــد وأصــول ونظــريات ومبــادئ يفهمهــا المتخصــص في مجــال الإعــان للوصــول بإعلانــه إلى تحقيــق غايــة 
معينــة غالبـًـا مــا تكــون هــذه الغايــة هــي الربــح، والإعــان فــن لأنــه يحتــاج إلى مواهــب وقــدرات فنيــة تعتمــد 
علــى الإبــداع لجعــل الإعــان التجــاري ناجحًــا ويــؤدي الغــرض منــه خصوصًــا وأن هنــاك تكاليــف ونفقــات 
يتــم صرفهــا علــى الإعــان ولذلــك لابــد مــن أن يكــون الإعــان ناجحًــا ومــؤديً للغــرض الــذي أعــد مــن أجلــه، 
والإعــان وســيلة ناجحــة وأداة هامــة لتوصيــل مــزايا ومفاهيــم حــول ســلعة أو خدمــة إلى جمهــور المســتهلكين 
والتأثــر فيهــم للإقبــال علــى ســلعة معينــة أو خدمــة معينــة دون غيرهــا وبالتــالي فــإن الإعــان إذا مــا راعــى أذواق 

المســتهلكين وحاجاتهــم وطموحاتهــم فإنــه ســيحقق الربــح المطلــوب للمعلــن حتمًــا.
ولكــي يتســى لنــا الإحاطــة بماهيــة الإعــان التجــاري في هــذا المبحــث: لابــد مــن بيــان مفهــوم الإعــان التجــاري 

في مطلب أول، وفي المطلب الثاني ســنتناول تمييز الإعلان التجاري عما يشــتبه به. 
المطلب الأول

مفهوم الإعلان التجاري 
تتعــدد أنــواع الإعــانات وتتســع فهنــاك الإعــان السياســي وهنــاك الإعــان القانــوني...، غــر أن دراســتنا 
ســتقتصر علــى معــى واحــدٍ مــن المعــاني المتعــددة لمصطلــح الإعــان، وهــو الإعــان التجــاري، وســنتناوله هــذا 
المطلــب مــن خــال الإشــارة إلى تعريــف الإعــان التجــاري في اللغــة، وفي الاصطــاح الفقهــي والتشــريعي.

  في اللغــة: الإعــان مــن عَلــن يعُلــنُ عَلــونً ويعلــنُ علنــًا وعلانيــةً فيمــا إذا شــاع وظهــر، وأعلنــه أظهــره وجهــر 
به)1(. 

فالإعلان قد يأتي بمعنى إظهار الشيء بالنشر عنه في الصحف ونحوها)2(.
والتجــارة تعــي البيــع والشــراء وممارســتهما، كقولهــم: تجــارة وتجــر واتجــار، ويتجــر في بضاعــة معينــة، أي مــارس 
البيــع والشــراء، ويقــال، تاجــر محمــد علــي، أي أتجــر معــه بضاعــة محــددة، والتاجــر: هــو الشــخص مهنتــه 
الأعمــال التجاريــة وممارســتها علــى وجــه الاحــراف، بشــرط أن تكــون لــه أهليــة الاشــتغال بالتجــارة، والمتجــر، 

هــو مــكان التجــارة)3(.
)))  ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، القاهرة، دار الكتاب المصري، مطبعة المعارف، بلا سنة طبع، ص3086.

)))   حســن، محمــد راشــد: )2018م(، الحمايــة الجنائيــة للمســتهلك مــن الإعــانات التجاريــة الكاذبــة والمضللــة، دراســة 
مقارنــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة الســليمانية العــراق، ص52.

)))  أنيــس، إبراهيــم وآخــرون: 2004م، المعجــم الوســيط، ج1، ط4، مجمــع اللغــة العربيــة، مكتبــة الشــروق الدوليــة، القاهــرة، 
ص82.



378

أحكام الإعلان التجاري في التشريع اليمني ) دراسة مقارنة(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.153إقليم سبأ

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

حسن محمد أحمد السلمي

   في الاصطلاح: تعددت التعريفات بصدد الإعلان التجاري في الفقه وفي التشريعات.
 لــدى الفقــه: عرفــه البعــض بأنــه: )إخبــار أو إعــام تجــاري أو مهــي القصــد منــه التعريــف بســلعة أو خدمــة 
معينــة عــن طريــق إبــراز مزاياهــا ومحاســنها بغيــة خلــق انطبــاع جيــد يــؤدي إلى إقبــال الجمهــور علــى هــذه الســلعة 

أو الخدمــة()1(.
يؤخــذ علــى هــذا التعريــف قصــره مجــال الإعــان التجــاري علــى التصرفــات والأعمــال القانونيــة فقــط، بينمــا 

جعــل المنتجــات والخدمــات محــا للدعايــة التجاريــة.
وعــرف آخــرون بأنــه: »نشــر البيــانات وإذاعتهــا بالوســائل المختلفــة الــي يدفــع عنهــا مقابــل مــا - عــدا وســيلة 
يتقبلهــا الجمهــور  الترويــج لفكــرة  بيعهــا، أم  بيــع ســلعة أم المســاعدة علــى  الشــخصي - بقصــد  الاتصــال 

ويتجــاوب معهــا«)2(. 
يلاحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه يضــم الإعــان والدعايــة معًــا، لأن الدعايــة هــي الترويــج لأفــكار ومبــادئ 
يتقبلهــا الجمهــور، بينمــا الإعــان يشــمل حــث الجمهــور علــى التعاقــد علــى الســلع والخدمــات معًــا ببيــان 
أوصافهــا ومزاياهــا. ولقــد اقتصــر التعريــف الســابق علــى الســلع فقــط دون الخدمــات، وهــو مــا تداركــه رأي آخــر 
فعرف الإعلان التجاري بأنه: »مختلف نواحي النشــاط التي تؤدي إلى نشــر وإذاعة الرســائل الإعلانية المرئية، 
أم المســموعة علــى الجمهــور بغــرض حثــه علــى شــراء الســلع أو التعاقــد علــى الخدمــات، أو لأجــل ســياقه إلى 

تقبــل الطيــب مــن أفــكار أو أشــخاص أو منشــآت معلــن عنهــا«)3(.
ومنهــم مــن عــرف الإعــان التجــاري بأنــه: »التعريــف الســليم والأمــن بالســلع والخدمــات والفــرص المتاحــة، 
وهــو محاولــة تقريــب المســافة بــن المنتــج أو مقــدم الســلعة إلى المســتهلك النهائــي أو المنتفــع بالخدمــة أو الباحــث 

عــن الفرصــة«)4(.
والإعــان بهــذا المفهــوم يعــى حلقــة الوصــل بــن مــا يبذلــه المنتــج مــن جهــود لإخــراج ســلعة جيــدة أم ممتــازة 
وتعريــف المســتهلك المحتمــل بهــا، وبمــا تحويــه الســلعة مــن مــزايا ومنافــع واســعة، يســتفيد منهــا المســتهلك. في 

مقابــل مــا يدفعــه مــن مــال، وبنفــس المعــى بالنســبة للخدمــة أم الفرصــة.
الجامعــة الجديــد الإســكندرية،  المنتجــات، دار  عــن  المســتهلك  الالتــزام بإعــام  أبوبكــر: )2013م(،  مــى  الصديــق،    (((

ص138.
))) العتيبي، فيصل خلف: 2012/ 2013م، الطبيعة القانونية لعقد الإعلان التجاري في القانون الكويتي والأردني، رسالة 

ماجســتير مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة عمــان العربيــة، ص11.
)))  شهيب، محمد علي: )1976م(: إدارة الإعلان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، ص29.

)))  المصــري، أحمــد محمــد: 1985م، الإعــان، مؤسســة شــباب الجامعــة، القاهــرة، ص11. ولمزيــد مــن التعريفــات يمكــن 
الرجــوع إلى: عبــد المنعــم، أمــاني جمــال: )2010م( حمايــة المســتهلك مــن وســائل الدعايــة والإعــان، في ضــوء قواعــد القانــون 
المــدني والفقــه الإســامي، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة طنطــا مصــر، ص14. العجمــي، فــاح فهــد: 
الشــرق  العقــد الإلكــروني، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة  المدنيــة للمســتهلك في  )2011م(، الحمايــة 

الأوســط، ص64.
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ويقــول البعــض)1( أن التعريــف الأكثــر اتفاقًــا بــن المختصــن مــا أوردتــه الجمعيــة التســويقية الأمريكيــة؛ حيــث 
عَرَّفــت الإعــان التجــاري: »بكونــه وســائل غــر شــخصية لتقــديم الأفــكار أو الســلع أو الخدمــات، بواســطة 

جهــة معلومــة، ومقابــل أجــر مدفــوع«.
ــا يعُــرِّف الإعــان التجــاري، هــذا الموقــف مــن المشــرع  ــونً: في التشــريع اليمــي)2(؛ فلــم نجــد نصًــا قانونيً   قان
اليمــي ليــس مســتغربً طالمــا لم يكــن هنــاك قانــون خــاص ومســتقل بشــأن الإعــانات التجاريــة مــع أهميــة وجــود 
هــذا التشــريع، ســيما في خضــم التطــورات والتقــدم التكنولوجــي وعــالم الســرعة، ومــا يشــهده مــن انفتــاح علــى 
المحيــط الإقليمــي والــدولي، وعمليــة الاســتيراد للســلع والخدمــات، مــن خــال الشــركات العاملــة في اليمــن وغيرهــا 
مــن شــركات الاســتثمار والشــركات التجــاري، ســواء علــى مســتوى تقــديم منتــج معــن، أم مــن خــال تقــديم 
الخدمــات، وهــذا مــا يعكــس الحاجــة لتنظيــم هــذه الإعــانات، وبمــا يلائــم الحاجــة لحمايــة المســتهلك اليمــي، 
وإذا مــا أخــذنا بنظــر الاعتبــار أن اليمــن اليــوم هــو بلــد مســتهلك بالدرجــة الأســاس، ويعتمــد علــى مــا يدخــل 
إليــه مــن المنتجــات والخدمــات مــن الخــارج، دون وجــود منتــج وطــي، يــوازي المنتــج الأجنــي المســتورد، وهــذا 
وحــده كافيـًـا لتشــريع مثــل هكــذا قانــون؛ لكونــه يصــب في مصلحــة حمايــة المســتهلك المحلــي، مــن خــال 
التعــرف علــى نوعيــة ومواصفــات الســلع والمنتجــات والخدمــات الداخلــة إلى البلــد علــى نحــو صحيــح ومطابــق 

للمواصفــات العالميــة.
 وفي هــذا الخصــوص، نشــر إلى قانــون حمايــة المســتهلك اليمــي رقــم )46( لســنة 2008م، فرغــم أنــه الإطــار 
القانــوني الأكثــر تخصصًــا في تنظيــم الإعــانات التجاريــة، كونــه يهــدف إلى حمايــة المســتهلك مــن الممارســات 
التجاريــة غــر العادلــة، بمــا في ذلــك الإعــانات التجاريــة المضللــة أو الكاذبــة. فالملاحــظ عليــه اكتفــاءه بتنظيــم 
بعــض الاحــكام الخاصــة بالمعلــن حيــث عرفــه في المــادة)2/ 10( بقولــه: »كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، 
يعُلــن عــن الســلعة أو الخدمــة أو يــروج لهــا، باســتخدام مختلــف وســائل الإعــان والدعايــة«. كمــا نظــم واجبــات 
المعلــن في الفصــل الرابــع منــه في المــواد )6 - 21(، دون الإشــارة إلى الإعــان التجــاري كوســيلة لترويــج 
)))  الغالــي، طاهــر محســن + د. أحمــد شــاكر العســكري: )2006م(: الإعــان، ط2، دار وائــل للنشــر، عمــان الأردن، 

ص18.
)))  وبالرجــوع الى بعــض التشــريعات العربيــة، نجــد المشــرع الســعودي عــرف الإعــانات التجاريــة في اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
المطبوعــات والنشــر رقــم )م/ ٢٧٥٩/١/م( لســنة ١٤٢٢ه في الفقــرة الأولى مــن مادتهــا الأولى بقولهــا: »ممارســة النشــاطات 
الخاصــة بتصميــم وتنفيــذ الإعــانات التجاريــة والتحريريــة والمصــورة والمرســومة والناطقــة وإصــدار التقــاويم والمفكــرات والأدلــة 
التجاريــة والاقتصاديــة، وأدلــة الخدمــات والهــدايا ومــا شــابهها، وكذلــك إعــداد وتنفيــذ الحــالات التســويقية ذات العلاقــة بالســلع 
والخدمــات«. وعــرف المشــرع المصــري الإعــان في القانــون رقــم )۲۰۸( لســنة ۲۰۲۰م في شــأن تنظيــم الإعــانات في مادتــه 
الأولى بقولهــا: »يقصــد بالإعــان في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون أيــة وســيلة أو تركيبــة أو لوحــة صنعــت مــن الخشــب أو المعــدن 
أو الــورق أو القمــاش أو البلاســتيك أو الزجــاج أو أيــة مــادة أخــرى، وتكــون معــدة للعــرض أو للنشــر بقصــد الإعــان، بحيــث 
تشــاهد مــن الطريــق أو خــارج وســائل النقــل العــام«. ويؤخــذ علــى التعريفــن في التشــريعين المصــري والســعودي الــواردة أعــاه أنهــا 
جــاءت باتجاهــن مختلفــن، فالمشــرع المصــري قصــر تعريفــه علــى الوســائل المســتخدمة في إيصالهــا للمســتهلكين، في حــن اتخــذ 

النظــام الســعودي مــن الغايــة معيــار لتعريــف الإعــان والهــدف منــه.
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المنتجــات والخدمــات، وهــذا يعــد فراغًــا تشــريعيًا، يجــب الالتفــات إليــه، وتعديــل هــذا القانــون بمــا ينســجم مــع 
واقــع اليمــن اليــوم وتطلعــات المســتهلك اليمــي في الحصــول علــى أفضــل المنتجــات والخدمــات، مــن خــال مــا 

يقدمــه الإعــان التجــاري مــن معلومــاتٍ، تكــون ســببًا مــن أســباب حمايــة المســتهلك اليمــي.
وللإعــان التجــاري عنصــران أحدهمــا مــادي والآخــر معنــوي، إذ يتمثــل العنصــر المــادي في اســتخدام ركيــزة 
مــن ركائــز الإعــان كالصحــف أو التلفزيــون لأجــل إيصــال المعلومــة، ويتمثــل العنصــر المعنــوي في الهــدف مــن 

الإعــان، وهــو الترويــج للمنتجــات والخدمــات محــل الإعــان بهــدف تحقيــق الربــح)1(. 
مــن كل مــا تقــدم، نســتنتج أن الفقــه والتشــريعات المقارنــة لم تقــف علــى تعريــفٍ موحــدٍ جامــع مانــع للإعــان 
ــا واحــدًا، ولمــا لــه مــن تأثــر علــى  التجــاري، كونــه ليــس بالأمــر الســهل؛ لأن الإعــان التجــاري لا يتخــذ قالبً
ذهــن المســتهلك وتفكــره، بهــدف ترويــج الســلع والخدمــات، وإعطــاء المعلومــات حولهــا. وفي تقديــرنا نــرى أن 
تعريــف الإعــان التجــاري قــد يكــون أكثــر شمــولً لــو عــرف بأنــه: »كل نشــاط تجــاري، يهــدف إلى تحقيــق 
الربــح، عــن طريــق الإعــان عــن ســلعة أو خدمــة معينــة، بإظهــار محاســنها ومزاياهــا بأي وســيلة مــن وســائل 

الإعــان؛ لإثارة المســتهلكين، ودفعهــم للتعاقــد مــن أجــل الحصــول عليهــا«.
المطلب الثاني

تمييز الإعلان التجاري عما يشابهه.
قــد يتشــابه الإعــان التجــاري مــع بعــض المفاهيــم القريبــة منــه، ومنهــا الدعايــة والترويــج وغيرهــا. هــذا التشــابه 
الظاهــري بــن هــذه المفاهيــم في التشــريع اليمــي يرجــع إلى اتحادهــا في الوســيلة واختلافهــا في الغايــة. وقــد تنبــه 
المشــرع اليمــي إلى مركزيــة تحقيــق الربــح كمعيــار فاصــل للأعمــال التجاريــة، وهــو مــا يشــمل الإعــان التجــاري 
بصفتــه عمــاً تابعًــا أو أصيــاً. ففــي هــذا الشــأن نصــت المــادة )8( تجــاري يمــي بقولهــا: »الأعمــال التجاريــة 
هــي الأعمــال الــي يقــوم بهــا الشــخص بقصــد تحقيــق الربــح، ولــو كان غــر تاجــر«. كل ذلــك التشــابه الظاهــر 

بــن تلــك المفاهيــم يدفعنــا إلى بيــان أوجــه التفرقــة بينهــم علــى النحــو التــالي: 
الإعــان التجــاري والدعايــة: الدعايــة هــي النشــاط الــذي يــؤدي إلى التأثــر في عقيــدة الجمهــور لجعلــه .1 

يؤمــن بفكــرة أو مبــدأ أو عقيــدة معينــة، فهــي نشــاط يســتهدف نشــر أفــكار وآراء معينــة وتجميــع أنصــار لهــذه 
الأفــكار حيــث لا يقتصــر دورهــا علــى مجــرد إظهــار مــزايا مــا تدعــو لــه بقــدر مــا تحــث الجمهــور علــى ضــرورة 

الإيمــان بــه.
  ونشــر هنا إلى أهمية التفرقة بين الدعاية والإعلان التجاري، فالإعلان عادة مدفوع الأجر، في حين يغلب 
أن تكــون الدعايــة مجانيــة، كمــا أن الدعايــة لا تهــدف إلى تحقيــق كســب مــادي، كالدعايــة إلى الانضمــام إلى 
جمعيــة خيريــة، علــى عكــس الإعــان التجــاري، الــذي يهــدف إلى التأثــر علــى عقيــدة المســتهلكين، بغــرض 

)))  محمــود، عبــد الله حســن علــي: 2002م، حمايــة المســتهلك مــن الغــش التجــاري والصناعــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
ص76.
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جعلهــم يقبلــون علــى التعاقــد تحقيقًــا للربــح)1(.

وجديــر بالذكــر إلى جانــب مــا ذكــر يمكــن التفرقــة بــن الدعايــة عــن الإعــان مــن حيــث الأســاليب الــي 
تســتخدم في كل منهمــا، فالإعــان يســتخدم فيــه المعلــن أســلوب الحــث المباشــر والدعــوة الواضحــة والصريحــة 
ليــرك بذلــك انطباعًــا لــدى المســتهلك للإقــدام علــى الشــراء، بعكــس الدعايــة والــي يســتخدم فيهــا المعلــن 
أســلوب الإيحــاء الضمــي والترغيــب المســتتر، كالإعــان عــن منتــج معــن ذات مواصفــات بدرجــة عاليــة، دون 

الدخــول بتفاصيــل دقيقــة)2(. 
   وفي التشــريع اليمــي قضــت المــادة )17( مــن قانــون حمايــة المســتهلك بقولهــا: »يلتــزم المــزود بالامتنــاع عــن 
القيــام بأي مــن الأعمــال التاليــة: ...، صنــع أو إعــداد أو حيــازة أو نقــل أو عــرض أو توزيــع أي ســلعة أو 
خدمــة، بشــكل يخفــي حقيقتهــا أو صفاتهــا الجوهريــة أو نســبة العناصــر الأساســية المكونــة منهــا. تقليــد أو تزويــر 
ســلعة معينــة تخــص الغــر. بيــع ســلعة غــر مطابقــة للمواصفــات، أو المتفــق عليــه مــن حيــث كميتهــا أو نوعهــا 
أو خصائصهــا أو منشــأها«. فمــن اســتقراء النــص المذكــور يتضــح أن المشــرع اليمــي منــع الغــش بحــزم معتــرا 
الاســلوب الإيحــاء الضمــي والترغيــب المســتتر في تمريــر الرســالة الإعلانيــة التجاريــة الــذي قــد يخفــي حقيقــة المنتــج 

مناطــًا للمســؤولية القانونيــة. 
وفي قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم )25( لسنة 1990م نصت المادة )74( منه بقولها: »لا يجوز 
أن ينطــوي الإعــان التجــاري علــى مــا هــو محظــور في هــذا القانــون، ويلتــزم رئيــس التحريــر المســؤول بالامتنــاع 
عــن نشــره«. وأحالــت المــادة )75( مــن ذات القانــون تنظيــم هــذه الأســاليب إلى اللوائــح التنفيذيــة بقولهــا: 
»يصــدر وزيــر الثقافــة اللائحــة المنظمــة لمنــح التراخيــص بمزاولــة أعمــال الدعايــة والاعــان والمحــال الخاصــة بهــا 
والشــروط الواجــب توافرهــا في طلــب الترخيــص«. كمــا أكــدت المــادة )117( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون 
الصحافــة والمطبوعــات هــذا الحظــر بقولهــا: »يجــب علــى صاحــب الصحيفــة أو رئيــس التحريــر، أو مــن يقــوم 
مقــام أي منهمــا الامتنــاع عــن نشــر أي إعــان، ينطــوي علــى مــا هــو محظــور بموجــب القانــون أو اللائحــة، 
وعلــى الأخــص مــا ينطــوي علــى قــذفٍ أو تشــويه سمعــة الغــر أو ســب أو تحريــض علــى ارتــكاب جريمــة أو 

اعتــداء علــى حقــوق الغــر أو تضليــل الجماهــر«. 
يؤخــذ مــن النصــوص ســالفة الذكــر لــدى المشــرع اليمــي إلزامــه وســائل النشــر بتحمــل مســؤوليتها بمراقبــة محتــوى 

النشــر للإعــانات التجاريــة وضمــان عــدم مخالفتــه للنظــام العــام. 
وبنــاءً علــى مــا ســبق نســتخلص صحــة التفرقــة بــن الإعــان التجــاري والدعايــة لــدى المشــرع اليمــي، يتجلــى 
ذلــك بوضعــه طوقــًا رقابيــًا مزدوجًــا علــى أســاليب الاتصــال؛ فهــو يراقــب المــزود والمعلــن بقانــون حمايــة المســتهلك 
لمنــع إخفــاء حقائــق المنتــج، وفي المقابــل يراقــب الوســيلة أي الناشــر بقانــون الصحافــة والمطبوعــات لمنــع تضليــل 

الجماهير.
)))  إبراهيم، خالد ممدوح : 2008، أمن الجريمة الإلكترونية الدار الجامعية، الإسكندرية، ص 120.

)))  الأســدي، علــي عبــد العــالي: 2012م، بحــث بعنــوان: )النظــام القانــوني للرســالة الاعلانيــة التجاريــة(، منشــور في مجلــة 
القانــون، جامعــة ذي قــار، العــراق، ع5، ص226.
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الإعــان التجــاري والترويــج: قانــونً، اســتخدام مصطلــح الترويــج في التشــريع اليمــي للدلالــة علــى .2 
الأنشــطة التســويقية الشــاملة الــي تقودهــا الدولــة أو المؤسســات لتنشــيط قطاعــات اقتصاديــة بأكملهــا، وليــس 
فقــط ســلعًا فرديــة. وأبــرز مثــال علــى ذلــك مــا ورد في المــادة )3/ 6( مــن قانــون الترويــج الســياحي اليمــي رقــم 
3 لســنة 1999م، المعــدل بالقانــون رقــم 18 لســنة 2000م بشــأن أهــداف القانــون، والــي تعُــد مهــام لوزيــر 
الســياحة، ومنهــا التعريــف بالمعــالم الســياحية والترويــج لهــا، وتنظيــم وســائل وأســاليب الدعايــة الســياحية، ووضــع 

الأدلــة والمطبوعــات والنشــرات الســياحية والملصقــات الدعائيــة، والأفــام الترويجيــة. 
وفي الفقــه، ذهــب مختصــون في علــم التســويق إلى القــول بأن الترويــج هــو: »عبــارة عــن نشــاط تســويقي ينطــوي 
علــى عمليــة اتصــال إقناعــي؛ يتــم مــن خلالهــا إبــراز المــزايا النســبية الخاصــة بســلعة أو خدمــة أو فكــرة أو حــى 

نمــط ســلوكي معــن؛ بهــدف التأثــر علــى أذهــان أفــراد جمهــور معــن لاســتمالة الســلوك الشــرائي«.  
يــرى  حيــث  المذكــور،  اليمــي  المشــرع  تعريــف  مــع  تامًــا،  توافقًــا  يعكــس  التســويقي  الفقهــي  التعريــف  هــذا 
المشــرع اليمــي أن الترويــج نشــاط اتصــالي إقناعــي واســع النطــاق، يشــمل ضمــن أدواتــه المتعددة)المطبوعــات، 

الأفــام(. الملصقــات، 
وعرف آخرون الترويج بأنه: »التنســيق بين جهود البائع في إقامة منافذ للمعلومات؛ وفي تســهيل بيع الســلعة 
أو الخدمــة أو قبــول فكــرة معينــة«)1(. وحســب هــذا التعريــف فالترويــج يقــوم بــدور الوســيط بــن المنتــج أو 
صاحــب الخدمــة وبــن البائــع أو المســتهلك، لأجــل تقــديم معلومــات وبيــانات عمــا يــروج لــه، قصــد اســتمالتهم 
لاقتنــاء مــا يروجــون لــه أو قبولــه، وبهــذا المفهــوم فالترويــج يقــوم بعمــل الإعــان التجــاري، وهنــا يثــار التســاؤل 

هــل يمكــن تســمية الإعــان التجــاري ترويًجــا أو العكــس؟
الجــواب، يقــول البعــض)2( والــذي نقــدر ســامته، أنــه مــن خــال فحــص وتدقيــق مفهومــي الإعــان التجــاري 
والترويــج يلاحــظ بينهمــا أوجــه توافــق وأوجــه اختــاف: يتمثــل التوافــق بينهمــا أن كلاهمــا يقــوم بعمليــة التعريــف 
بالســلع والخدمــات والأفــكار وتقــديم بيــانات عنهــا وشــخصية المعلــن أو المــروج واضحــة ومعروفــة، وتكــون كلتــا 
العمليتــن مقابــل أجــر مدفــوع، والهــدف مــن ذلــك هــو الربــح المــادي. وفي المقابــل ثمــة أوجــه الخــاف بينهمــا 
تتمثــل بأن الإعــان التجــاري يقــوم علــى وســيلة اتصــال غــر شــخصية، أمــا الترويــج فيعتمــد علــى المواجهــة 
المباشــرة، ضــف إلى ذلــك أنــه في عمليــة الإعــان التجــاري لا يمكــن بيــع المعلــن عنــه مباشــرة، فــدوره يقتصــر 
علــى التعريــف بالمعلــن عنــه ومحاولــة إقنــاع النــاس بــه، أمــا في الترويــج فالمــروج يمكنــه بيــع مــا يــروج لــه والتعــرف 

علــى نســبة اســتجابة المســتهلك لمــا يــروج لــه؛ لأنــه عمــل ميــداني، أمــا في الإعــان التجــاري فينعــدم ذلــك3.
)))  محمد، جاسم محمد: 2004م، استراتيجية التسويق، مدخل كمي وتحليلي، دار الحامد، عمان الأردن، ص 260.
)))  إبراهيم، بعمارة الحاج: )2009م(، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات الفقهية والقانونية، الأردن، ص27.

)))  وثمــة فــرق بــن الإعــان التجــاري والإعــام: فالإعــام هــو نشــر الحقائــق والمعلومــات والأخبــار بــن الجمهــور بقصــد نشــر 
الثقافــة وتنميــة الوعــي السياســي والاجتماعــي، وهــو يعــد وفقًــا لذلــك شــكلً مــن أشــكال الاتصــال بــن الأفــراد.  بينمــا يهــدف 
الإعــان التجــاري إلى تســويق المنتجــات والخدمــات بــن الجمهــور لدفعــه إلى الإقــدام علــى التعاقــد؛ تحقيقًــا لــأرباح التجاريــة، 
كمــا لا ينكــر الــدور الــذي يقــوم بــه الإعــان التجــاري في تمويــل وســائل الإعــام مــن بيــع وتأجــر المســاحات الإعلانيــة. راجــع 
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وعلــى ضــوء مــا ســبق، نســتطيع القــول أن العلاقــة بــن الإعــان التجــاري والترويــج علاقــة عمــوم بخصــوص، 
فثمــة نقــاط توافــق يلتقــي فيهــا مفهــوم كلا المصطلحــن، مــا يعــي وفــق المعــى العــام إمــكان إطــاق أحدهمــا علــى 
الآخــر تجــاوزاً هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى ذلــك التداخــل بــن المصطلحــن لا يمكــن أن يلغــي الفــروق 

بينهمــا، ولهــذا لا يمكــن تســمية الترويــج إعــانً تجــاريً والعكــس، لأنــه يتنــافى والدقــة العلميــة.
المبحث الثاني 

أنواع الإعلان التجاري
بادئ ذي بــدأ نلفــت الانتبــاه إلى أنــواع وســائل الإعــان التجــاري بصــورة مختصــرة حيــث قســمها بعــض الفقــه1 
إلى ثلاثة أنواع هي: الأول الوســائل الطباعية: وتشــمل الصحف والمجلات والنشــرات والمطبوعات والمطويات 
والكتيبــات وجميــع أنــواع اللافتــات الثابتــة والمتحركــة والمضيئــة علــى واجهــات المحــات والطرقــات وفي كافــة 
وســائل النقــل، وكذلــك الرســائل والبطاقــات البريديــة وكل أشــكال الإعــان المكتــوب. الثــاني مجموعــة الوســائل 
المســموعة: وتشــمل الإذاعــة المحليــة والوطنيــة والإقليميــة والعالميــة وكافــة أشــكال البــث الإذاعــي الثابــت والمتنقــل. 
الثالــث مجموعــة الوســائل المرئيــة: وتشــمل شاشــات العــرض العامــة والســينما وأشــرطة الفيديــو وأجهــزة التلفــاز 

وشــبكة الاتصــال المعلومــاتي )الإنترنــت(.
هــذا وينقســم الإعــان التجــاري بذاتــه وفــق مجموعــة مــن المعايــر إلى أنــواع عــدة، لــكل نــوع منهــا خصائصــه 
وسماتــه المحــددة. وعليــه ســنتناول هــذا المبحــث في مطلبــن: الأول ســنبين فيــه تقســيم الإعــان التجــاري حســب 

الجمهــور المســتهدف منــه. في حــن نخصــص الثــاني لتنــاول تقســيم الإعــان التجــاري وفــق الهــدف منــه.

في ذلــك، المناصــر، علــي عبــد الكــريم محمــد: 2007م، الإعــان التجــاري مفهومــه وأحكامــه في الفقــه الإســامي، أطروحــة 
دكتــوراه، مقدمــة الى كليــة الدراســات العليــا الجامعــة الأردنيــة، الأردنــص29.  د. محمــد عبــد حســن: الإعــان التجــاري المفاهيــم 
والأهــداف، دار الرايــة للنشــر والتوزيــع، ط1، عمــان الأردن، 2015م، ص54. أوذاينيــة، هــدى: )2010/ 2011م(، 
الحمايــة المدنيــة للمســتهلك مــن الإعــان التجــاري المضلــل – دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة 

اليرمــوك، الأردن، ص26.
)))  العيســاوي، أحمــد:  د ت، الإعــان مــن منظــور إســامي، سلســلة كتــاب الأمــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 
قطرص119، 120.، العلاق، بشير ربابعة: 1998م، الترويج والإعلان، دار اليازوري، عمان الأردن، ص 284- 314.
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المطلب الأول 
 تقسيم الإعلان وفقًا للجمهور المستهدف منه.

وفقًا لنوع المستهلك الذي يوجه إليه الإعلان يمكن تقسيمه إلى أنواع مختلفة كالتالي:
أولً - الإعلان الموجه إلى المستهلك النهائي: تشمل هذه المجموعة عدد من الإعلانات أبرزها1:

  الإعــان الــدولي: يرمــي هــذا النــوع إلى تغطيــة أكثــر مــن دولــة ســعيا إلى الوصــول إلى مســتهلكين .1 
مقيمــن خــارج حــدود دولــة المعلــن، ومثالــه إعــانات شــركات الطــران العالميــة الكــرى والشــركات متعــددة 
القوميــات)2(. وغالبــا مــا يتأثــر هــذا الإعــان بالاختلافــات الثقافيــة بــن أســواق الــدول المختلفــة )ثقافتهــم، 
سماتهــم، مشــاعرهم، أوضاعهــم، معتقداتهــم وتعاليمهــم ... الخ(. ولكــي يكــون الإعــان فعــالً في مثــل هــذه 
الحالــة، فإنــه يجــب أن تتوافــق أســاليب الإقنــاع وأســاليب الإغــراء الــي تركــز علــى الجوانــب العاطفيــة والوجدانيــة، 
والعناصــر الأخــرى للإعــان، مــع المبــادئ الأخلاقيــة. وفي هــذا الصــدد، تدخــل قانــون العلامــات التجاريــة 
والمؤشــرات الجغرافيــة اليمــي لتوفــر الحمايــة للعلامــات الــي تكتســب شــهرة دوليــة، وتنعكــس في الإعــانات، 
حيــث نظمــت المادتــن )18( و)19( مــن القانــون المذكــور آثار التســجيل وتراخيــص الاســتعمال الــي تمنــح 
الشــركات الدوليــة غطــاءً قانونيًــا لترويــج علاماتهــا. كمــا أن الإعــانات الدوليــة المتداولــة عــر وســائل الإعــام 
المقــروءة أو المســموعة في اليمــن تخضــع لرقابــة قانــون الصحافــة والمطبوعــات، حيــث حظــرت المــادة )103( 
صراحــة نشــر الإعــانات الــي تتضمــن عبــارات أو صــوراً تتنــافى مــع القيــم الإســامية والآداب العامــة، وهــو مــا 

يمثــل قيــدًا ســياديً علــى حريــة الإعــان الــدولي.
الإعــان الوطــي: يعــرف بأنــه: الإعــان الــذي يتــم بواســطة منتــج، يقــوم بإنتــاج ســلعة موجهــة إلى .2 

المســتهلك النهائــي، وذلــك بغــرض إقنــاع المســتهلك المحتمــل بالمــزايا، والمنافــع الــي ســوف تعــود عليــه مــن وراء 

)))  وإلى جانــب مــا ذكــر في المــن ثمــة الإعــان المحلــي: وهــو إعــان يقتصــر علــى دائــرة جغرافيــة محــددة، كالإعــانات الــي 
يقتصــر هدفهــا علــى التأثــر علــى المســتهلكين اللذيــن يهتمــون في منطقــة محــددة، مثــل تســويق وإعــان عــن مجمــع اســتهلاكي أو 
)مــول( يخــدم منطقــة جغرافيــة محليــة أو تســويق فالإعــان عــن خدمــات مقتصــرة علــى أبنــاء الحــي أو مدينــة أو منطقــة جغرافيــة 
داخــل الدولــة. راجــع في ذلــك المعــى، يخلــف، رابــح:2018م، تأثــر الإعــان علــى القــرار الشــرائي لــدى المســتهلك النهائــي، 
مذكــرة ماجســتير مقدمــة الى كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة، جامعــة المديــة، الجزائــر، ص53. وكــذا الإعــان التعــاوني، والــذي 
ينطــوي علــى قيــام كل مــن الوســطاء والمنتجــن في المشــاركة بتكاليــف الحمــات الإعلانيــة، وهــو يصلــح لترويــج الســلع الخاصــة. 
يحمــل هــذا النــوع مــن الإعــان تفاصيــل عــن الصنــف، يُضــاف إليــه توقيــع أو اســم الوســيط، وغالبــًا مــا يظهــر في وســائل الإعــان 
المختلفــة علــى النطاقــن المحلــي والوطــي، وهــذا بــدوره يعظــم كفــاءة وفعاليــة الإعــان في التأثــر علــى الجمهــور المســتهدف. للمزيــد 
في ذلــك راجــع بوشــهير، بلقاســم:2011/ 2012م، أهميــة الإعــان في توجيــه ســلوك المســتهلك، رســالة ماجســتير مقدمــة الى 

كليــة العلــوم الاقتصاديــة، جامعــة الدكتــور يحــى فــارس بالمديــة، الجزائــر، ص8.
)))  يعقــوب، أمينــة: 2007/ 2008م، دراســة أثــر الإعــان في توجيــه ســلوك المســتهلك، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة 

العلــوم الاقتصاديــة والتســيير، جامعــة الجزائــر، ص83.
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شــراء واســتخدام هــذه الســلعة«1. ويمكــن القــول بأن الإعــان الوطــي هــو الإعــان الــذي يواجــه المنافســة 
الخارجيــة ويــروج للإنتــاج القومــي. وهــو إعــان يتوجــه إلى كل الجمهــور المقيــم داخــل حــدود الدولــة الواحــدة، 
ويصــدر عــن مشــروعات يغطــى نشــاطها كل إقليــم الدولــة مثــل إعــانات البنــوك وشــركات النقــل الجــوي 
الداخلــي، وأن كانــت تصــل إلى دول أخــرى لتــداول الصحــف      والمجــات والتقــاط الموجــات الإذاعيــة 

والتليفزيونيــة في هــذه الــدول، رغــم أن المقصــود منهــا مخاطبــة المســتهلك الوطــي.                        
    وقانونيــًا: يرتبــط الإعــان الوطــي ارتباطــًا وثيقًــا وعضــويً بقانــون حمايــة المســتهلك اليمــي. فقــد ألــزم المشــرع 
مــزود الســلعة بالشــفافية المطلقــة والدقــة المتناهيــة في هــذا الإعــان التجاريــة، حيــث أوجبــت المــادة )8( كتابــة 
الســعر على الســلعة وبشــكل ظاهر وواضح، أو إشــهار الســعر بشــكل بارز في مكان عرض الســلعة أو تقديم 
الخدمــة، وذلــك وفقًــا للشــروط الــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة للقانــون، مــع حظــر تقاضــي ثمــن أعلــى مــن 
الثمــن الــذي تم الإعــان عنــه. وفي حــالات البيــع بالتقســيط، تشــتد الرقابــة القانونيــة علــى الإعــان الوطــي، 
إذ توجــب المــادة )11( علــى المــزود بأن يقــدم للمســتهلك بيــانات تفصيليــة تشــمل الســعر النقــدي، التكلفــة 
الإجماليــة للبيــع، عــدد الأقســاط وقيمتهــا، والجــزاءات المترتبــة علــى التأخــر، وذلــك منعًــا لأي غــن أو تدليــس 

خفــي قــد ينطــوي عليــه الإعــان التجــاري.
    وهكــذا نســتخلص مــن التشــريع اليمــي في النصــوص المنظمــة للإعــانات التجاريــة الموجهــة للمســتهلك 
تبــي حمايــة صارمــة. فقــد أســس قاعــدة قانونيــة تمنــع التدليــس بــكل صــوره، جاعــاً مــن قانــون حمايــة المســتهلك 
المظلــة الكــرى الــي تفــرض الشــفافية المطلقــة في التســعير وعــرض الخصائــص الجوهريــة. إن هــذه الإحاطــة 
التشــريعية تؤكــد أن حريــة الإعــان التجــاري تقــف عنــد حــدود المصلحــة الاقتصاديــة للمســتهلك العــادي، ولا 
يجــوز التــذرع بالأعــراف التجاريــة لتمريــر رســائل إعلانيــة تخفــي أعبــاءً ماليــة أو عيــوبً خفيــة تحــت غطــاء الترويــج 

الوطــي أو الــدولي.
ثانيًا - إعلان الأعمال: يشتمل إعلان الأعمال على عدد من الأنواع أهمها:

1 - الإعــان الصناعــي: يخــص هــذا النــوع الإعــان الــذي تقــوم بــه المؤسســات الصناعيــة الــي ترغــب في 
بيــع منتجاتهــا مباشــرة دون اللجــوء إلى وســيط، فهــو يســتخدم بغــرض مســاعدة رجــال البيــع في أداء مهمتهــم 
وفي تحســن وزيادة فعاليــة المبيعــات، حيــث يركــز هــذا النــوع مــن الإعــان علــى المنافــع الــي يمكــن الحصــول عليهــا 

مــن جــراء شــراء الســلعة المعلــن عنهــا، والــي تتمثــل في نوعيــة الخدمــة، الجــودة، درجــة التحمــل والاقتصــاد 2. 
ونظــراً لطبيعــة هــذا الإعــان التجــاري الــذي يســتهدف محترفــن، فــإن المعايــر القانونيــة الحاكمــة لــه تركــز علــى 
مبــدأ المطابقــة للمواصفــات القياســية. وفي هــذا الشــأن قضــت المــادة )17( مــن قانــون حمايــة المســتهلك اليمــي 

)))  راجع في ذلك، العتيبي، فيصل خلف: مرجع سابق، ص14.
)))  يخلــف، رابــح: مرجــع ســابق، ص54. وثمــة الإعــان الزراعــي، والــذي يهــدف إلى مخاطبــة المزارعــن، وتعريفهــم بالمنافــع 
الــي تعــود عليهــم مــن جــراء اســتخدام بعــض المخصبــات للتربــة، أو اســتخدام بعــض الحبــوب الــي يمكــن زراعتهــا، راجــع في ذلــك 
المعنى، الســيد، إسماعيل: 2002م، الإعلان، الدار الجامعية، الإســكندرية، ص194. بوشــهير، بلقاســم: مرجع ســابق، ص9
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بحظر بيع أو عرض أي ســلعة غير مطابقة للمواصفات القياســية المعتمدة، أو المتفق عليها من حيث كميتها 
أو نوعهــا أو خصائصهــا التقنيــة والصناعيــة. وفي ذات المســار حظــرت المــادة 8 مــن قانــون تشــجيع المنافســة 
ومنــع الاحتــكار التجــاري اليمــي رقــم )19( لســنة 1999م، أي منشــأة مــن تطبيــق مواصفــات إنتــاج غــر 

ملائمــة للأضــرار بالمنافســن أو اســتخدام الإعــان الصناعــي كوســيلة للتحايــل علــى معايــر الجــودة.
2 -   الإعــان المهــي أم الحــرفي: الإعــان المهــي أم الحــرفي هــو الموجــه إلى فئــات متخصصــة كالأطبــاء، 
أم الصيادلــة، أم المهندســن، أم محــرفي التصويــر، أم المحامــن، وغيرهــم 1 . مثــال ذلــك طبيــب الأســنان الــذي 
ينصــح المريــض بشــراء ماركــة معينــة مــن معجــون الأســنان. وقــد ينصــح مهنــدس الديكــور المعمــاري زبونــه بشــراء 
نــوع معــن مــن العــازل للحــرارة أو للرطوبــة لاســتخدامه في بنــاء أو تجميــل المنــزل. حيــث أن هــؤلاء المهنيــن 
يقومــون بتزكيــة بعــض العلامــات مــن المنتجــات إلى عملائهــم، فالمؤسســات المنتجــة لهــذه العلامــات لابــد أن 

تقــوم بالإعــان عــن منتجاتهــا لهــؤلاء المهنيــن2. 
ويســتخدم الإعــان المهــي جنبــًا إلى جنــب مــع البيــع الشــخصي؛ حيــث يكــون الإعــان داعمًــا ومكمــاً لجهــود 
البيــع الشــخصي، ويتعــن أن تكــون الرســائل الإعلانيــة متضمنــة لآخــر التطــورات الحاصلــة في مجــال المهنــة 

ومصممــة ومكتوبــة بلغــة يفهمهــا ويقُدرهــا جمهــور المهنيــن والحرفيــن3. 
وفي هــذا الخصــوص، نظــم قانــون المنشــآت الطبيــة والصحيــة الخاصــة اليمــي رقــم )60( لســنة 1999م، إلى 
جانــب قانــون مزاولــة المهــن الطبيــة والصيدلانيــة، المشــهد الإعــاني الطــي بهــدف حمايــة المريــض الــذي يكــون 
عــادة في موقــف ضعــف واســتغاثة لا يســمح لــه بتمييــز الإعــانات التجاريــة المضللــة عــن الإعــانات الحقيقيــة. 
حيــث أوجبــت المــادة )16( مــن قانــون المنشــآت الطبيــة علــى كافــة العيــادات والمستشــفيات بضــرورة التقيــد 
بالقواعــد المنظمــة للدعايــة والإعــان الــي تحددهــا اللوائــح التنفيذيــة، والــي تمنــع اســتخدام الإعــانات الخادعــة 
أو تقــديم وعــود شــفاء وهميــة للمرضــى. ومــن باب الشــفافية الســعرية، والــي تعُــد نوعًــا مــن الإعــان الوصفــي 
الحتمــي، ألزمــت المــادة )10( مــن ذات القانــون المنشــآت وضــع قوائــم معتمــدة بأجــور الإقامــة والخدمــات 
الطبيــة في أماكــن بارزة، يســهل علــى المرضــى والعاملــن الاطــاع عليهــا، ومنعــت إدخــال أي تعديــات علــى 
هــذه الأجــور المعلنــة إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة اللجنــة المختصــة بــوزارة الصحــة، كل ذلــك مــن أجــل كبــح 

أي اســتغلال مــادي يخالــف الأهــداف الإنســانية للمهنــة.
صفــوة القــول ممــا ســبق، نجــد المشــرع اليمــي أرســى مبــدأ التفرقــة في التنظيــم الإعــاني، بنــاءً علــى طبيعــة 
النشــاط. فبينمــا سمــح للقطاعــات الصناعيــة بالإعــان التقــي الخاضــع لرقابــة الجــودة والمواصفــات، فإنــه قــد 
أخــرج المهــن الحــرة كالطــب مــن دائــرة الســوق التجــاري الحــر. إن هــذا التقييــد الصــارم وحظــر الإعــان الترويجــي 
للأطباء، يعكس الفلســفة التشــريعية التي تضع كرامة المهن الإنســانية فوق اعتبارات التنافس التجاري، مقررة 

))) المناصير، علي عبد الكريم: مرجع سابق، ص39.
))) الصحن، محمد فريد: 1997م، الإعلان، الدار الجامعية للمطبوعات، الإسكندرية، ص98.

)))  بوشهير، بلقاسم: مرجع سابق، ص10.
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أن المســاس بهــذه القواعــد يوجــب المســؤولية التأديبيــة القاســية حمايــةً لثقــة المجتمــع.
المطلب الثاني 

تقسيم الإعلان وفقًا للهدف المحدد
يمكن تصنيف الإعلان، وفقًا للهدف من النشاط الإعلاني، إلى مجموعتين كما يأتي: 

أولً - إعلانات بأهداف ترويجية: هذه الإعلانات تنقسم إلى عدة أنواع أبرزها:
الإعــان الأولي: هــذا النــوع مــن الإعــان يهــدف إلى اســتمالة الجمهــور، وزيادة الطلــب علــى منتــج أو .1 

خدمــة معينــة، بصــرف النظــر عــن العلاقــات التجاريــة المختلفــة الــي توجــد لهــذا المنتــج، كمــا هــو الحــال في حــث 
الجمهــور علــى شــراء الأجهــزة الكهربائيــة، أو إبــرام عقــود التأمــن، أو الإقــدام علــى الادخــار1.

   فمثــاً الإعــان التجــاري الــذي يحــاول اســتمالة الطلــب علــى اســتخدام الأجهــزة الكهربائيــة بصفــةٍ عامــة، 
ودون الاهتمــام بعلامــة تجاريــة معينــة، يعُــد إعــانً أوليًــا، غايتــه تتمثــل في زيادة اســتهلاك الأجهــزة الكهربائيــة 

بصفــةٍ عامــة، وغالبًــا تقــوم بهــذه الإعــانات الاتحــادات الصناعيــة أو التجاريــة لترويــج صناعــة معينــة.
    ومــن الناحيــة القانونيــة في اليمــن، لا يثــر هــذا النــوع عــادةً نزاعــات متعلقــة بالملكيــة الصناعيــة؛ لأنــه لا يميــز 
علامــة تجاريــة بعينهــا، ولكنــه يظــل خاضعًــا لرقابــة صارمــة بموجــب قانــون تشــجيع المنافســة، ومنــع الاحتــكار 
اليمــي رقــم )19( لســنة 1999م. فالمــادة )6( تحظــر إبــرام أي اتفــاق أو قيــام أيِّ اتحــادٍ، يهــدف إلى احتــكار 
إنتــاج أو توزيــع الســلع، والمــادة )7( تعتــر أي ممارســة مــن اتحــادات المنتجــن، تســتهدف تقســيم الســوق أو 
التأثــر المتعمــد علــى الأســعار مخالفــة صريحــة. وبالتــالي، يجــب ألا يتُخــذ الإعــان الأولي كغطــاء قانــوني لتمريــر 

اتفاقــات احتكاريــة بــن المنتجــن علــى حســاب المســتهلك.
الإعــان الإعلامــي والتعليمــي: هــو الأكثــر شــيوعًا، حيــث يعلــم المســتهلك بخصائــص الســلع .2 

بأســلوبٍ موضوعــي، أي بالمعلومــات الدقيقــة الصادقــة، ويطلــق عليــه أحيــانً اســم الإعــان الوصفــي2. 
فالإعــان الإعلامــي يعمــل علــى نشــر بيــانات تفصيليــة عــن نــوع معــن مــن الســلع أو الخدمــات أو إحــدى 
النــوع مــن الإعــان أحــد أســاليب  المنشــآت، مــن أجــل تقويــة الصلــة مــع العمــاء وتثبيتهــا. ويعتــر هــذا 
)))  راجــع في ذلــك، ســحنون، سمــر: 2008/ 2009م، دراســة أثــر الإعــان الصحفــي علــى قــرار شــراء ســلعة معمــرة لــدى 
المســتهلك النهائــي، رســالة ماجســتير مقدمــة الى كليــة العلــوم الاقتصاديــة، جامعــة الجزائــر، ص58. وثمــة الإعــان التذكــري 
ضمــن الفئــة: يشــمل الجانــب التذكــري، وذلــك لتكويــن نــوع مــن الانتمــاء بــن الســلعة ومســتهلكها حرصًــا علــى اســتمرارية شــراء 
هــذه الســلعة المميــزة بعلامــة مســجلة ورغبــة في عــدم نســيانها، ولاســيما أن العصــر الــذي نعيشــه الآن يشــهد تطــورات متلاحقــة 
في مجــال تعــدد النمــاذج الســلعية لــذات الســلعة الواحــدة. راجــع في ذلــك، مرعــوش، إكــرام: 2008/ 2009م، مــدى تأثــر 
الإعــان علــى ســلوك المســتهلك، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة العلــوم الاقتصاديــة، جامعــة الحــاج لخضــر، الجزائــر، ص31. 
وهنــاك الإعــان التدعيمــي غايتــه دعــم قــرار المســتهلك الــذي قــام بشــراء المنتــج، كمــا يقــدم النصائــح لــه حــول كيفيــة الحصــول 
علــى أفضــل اســتخدام لهــذا المنتــج، في ذلــك المعــى راجــع، أبــو رســتم، رســتم :  2003م، محمــد أبوجمعــة: الدعايــة والإعــان:، 

عمــان الأردن، دار المعتــز، ص19.
)))  العتيبي، فيصل خلف: مرجع سابق، ص17.
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العامــة1.  العلاقــات 
أمــا بالنســبة للإعــان التعليمــي، فهــو يتعلــق بتســويق الســلع الجديــدة الــي لم يســبق لهــا وجــود في الســوق 
مــن قبــل، أو الســلع القديمــة المعروفــة الــي ظهــر لهــا اســتعمالات أو اســتخدامات جديــدة لم تكــن معروفــة 
مــن  مــا يجهلــه  أو  الجديــدة،  الســلعة  الجمهــور خصائــص  تعليــم  الإعــان  هــذا  ويســتهدف  للمســتهلكين. 

الخصائــص الجديــدة للســلعة المعروفــة2.
   وقانــونً: لا يوصــف تقــديم معلومــات دقيقــة وصادقــة مجــرد اســراتيجية تســويقية حميــدة، بــل هــو التــزام قانــوني 
آمــر؛ حيــث أوجبــت المــادة )3( مــن قانــون حمايــة المســتهلك اليمــي تأمــن شــفافية المعامــات الاقتصاديــة 
قانــون  مــن  المــادة )103(  للقانــون. كمــا منعــت  الخــادع كأهــداف عليــا  مــن الإعــان  المســتهلك  وحمايــة 
الصحافــة والمطبوعــات المؤسســات الصحفيــة ودور النشــر المســاهمة في تــداول أي إعــانات تجاريــة، تهــدف إلى 

تضليــل الجماهــر، أو تفتقــر إلى الأذونات الصحيــة المســبقة.
     وأخــراً فممــا تقــدم نســتنتج تأرجــح الإعــانات الترويجيــة بــن حريــة الابتــكار التســويقي وبــن ضوابــط 
الشــفافية الجبريــة. وفي هــذا الخصــوص نــرى أن المشــرع اليمــي قــد وُفــّق في ربــط شــرعية هــذه الإعــانات بمــدى 
صدقهــا وموضوعيتهــا، حيــث جعــل مــن الإعــان الوصفــي واجبـًـا قانونيـًـا، بتحقيــق المطابقــة بــن مــا يعلــن 
للمســتهلك ومــا تحتويــه الســلعة واقعيـًـا. كمــا أن اســتخدام هــذه الإعــانات كوســيلة نفــي في قضــايا شــطب 
العلامــات التجاريــة أو الاســم التجــاري، يعكــس الاتصــال العميــق بــن أهميــة الإعــانات الاقتصاديــة وأثرهــا 

القانــوني في إثبــات حقــوق الملكيــة الصناعيــة.
ثانيًا- إعلانات بأهداف تنافسية: وتضم جملة من الإعلانات أبرزها:

والــي ظهــرت .1  الســوق،  الوطيــد في  المركــز  أو الخدمــات ذات  يتعلــق بالســلع  التنافســي:  الإعــان 
منتجــات أخــرى منافســة لهــا، أو بالســلع أو الخدمــات الجديــدة الــي تنافــس ســلعًا أو خدمــات أخــرى معروفــة، 
وتعمــل علــى إحــال نفســها محــل الأولى. ويشــرط في الإعــان التنافســي أن تكــون الســلع أو الخدمــات 
المتنافســة متكافئــة في النــوع، ومتســاوية مــع بعضهــا، مــن حيــث الخصائــص وظــروف الاســتعمال والثمــن، ومــا 

إلى ذلــك3. 
وتطبيقًــا لذلــك، اســتقر قضــاء المحكمــة العليــا اليمنيــة في دوائرهــا التجاريــة علــى مبــدأ جوهــري مفــاده أن التقليــد 
المكون لجريمة المنافســة غير المشــروعة في الإعلان التجاري، واســتخدام العلامات التجارية، لا يســتلزم التطابق 
التــام والحــرفي بــن العلامتــن أو الإعلانــن، بــل يكفــي لتقريــر المســؤولية توافــر تشــابه في المظهــر العــام، بمــا مــن 

))) نفس المرجع.
)))  يعقوب، أمينة: مرجع سابق، ص82.

)))  راجــع في ذلــك المعــى، مرعــوش، إكــرام: مرجــع ســابق، ص32. وثمــة إعــان المقارنــة: وهــو يقــوم المعلــن في هــذا النــوع مــن 
الإعــانات بالمقارنــة بــن المنتــج الــذي يقدمــه، والمنتجــات الأخــرى المنافســة لــه في الســوق. للمزيــد راجــع، عســاف، محمــود: 
1963م، الإعــان وعــاج مشــكلات مندوبيــة في جمهوريــة مصــر، رســالة دكتــوراه، كليــة التجــارة، جامعــة عــن شمــس، ص ۱۳.
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شــأنه إحــداث اللبــس والخلــط لــدى المســتهلك العــادي متوســط الانتبــاه والــذكاء1. 
     يســتفاد ممــا ســبق بأن القضــاء التجــاري اليمــي، تبــى واقعــة اللبــس والتضليــل والخلــط في ذهــن المســتهلك 
العــادي كمعيــار ذهــي لضبــط الإعــانات التنافســية، ولقلــب النشــاط مــن إعــان تجــاري مشــروع إلى منافســة 

غــر مشــروعة. 
التجاريــة .2  للمنشــأة  الإعــان  عناصــر  مــن  مهمًــا  عنصــراً  التجــاري  الاســم  يشــكل  المنشــأة:  إعــان 

والصناعيــة، وخاصــة في ظــل المنافســة الــي تعتــر إحــدى سمــات هــذا العصــر. فــكل تاجــر يكشــف عــن نشــاطه 
التجــاري ويــروج لــه، ويســتخدم الاســم التجــاري عنصــراً مهمــا لهــذا الغــرض، حيــث يمكــن أن يصــل إلى جمهــور 
المســتهلكين عــر وســائل إعــام مختلفــة، فيشــكِّل بالتــالي مكــونً مهمًــا وأساســيًا في إنتــاج الســلع وتوزيعهــا 

داخليـًـا وخارجيـًـا)2(.
وفي البيئــة التشــريعية اليمنيــة، يتمتــع الاســم التجــاري بالحمايــة القانونيــة المطلقــة، بمجــرد التســجيل في الســجل 
التجــاري؛ وفقًــا لأحــكام قانــون الأسمــاء التجاريــة اليمــي رقــم )20( لســنة 2003م، حيــث يتــم وضعــه)3( 
علــى واجهــة المنشــأة وبوضــوح، ليكــون العلامــة المميــزة للمنشــأة، وإعــانً تجــاريً دائمًــا عنهــا وعــن مــكان مزاولــة 
نشــاطها التجاري أو الصناعي. وتبعًا لذلك يُظر على الغير انتحال الاســم التجاري بالتقليد أو الاغتصاب 
أو تشــويه الصــورة الذهنيــة المكتســبة للمنشــأة التجاريــة والصناعيــة، مــن خــال إعــانات تجاريــة مضــادة أو 
تشــهيرية، لأن مثــل تلــك التصرفــات تـعَُــدُّ مــن أعمــال المنافســة غــر المشــروعة الموجبــة لتعويــض الضرريــن المــادي 

والأدبي4. 

)))  طعن تجاري يمني رقم 32803 لسنة 2009م، وطعن تجاري يمني رقم 44119 لسنة 2011م.
)))  راجــع في ذلــك، صــالح، باســم محمــد: 1992م، القانــون التجــاري، القســم الأول، ط2، مطبعــة جامعــة بغــداد، ص 
135، زيــن الديــن، صــاح: 2007م، شــرح التشــريعات الصناعيــة والتجاريــة، ط1، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 

.198 الأردن، ص 
)))  راجع في ذلك المادة )23( قانون السجل التجاري اليمني. 

التجــاري في  القانونيــة للاســم  الســلمي، حســن محمــد: 2020م، الحمايــة  التجــاري، راجــع،  )))   للمزيــد بشــأن الاســم 
التشــريعين اليمــي والمغــربي دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة الى كليــة الحقــوق جامعــة عبــد المالــك الســعدي، طنجــة – 

المغــرب، ص41، ومــا بعدهــا.
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المبحث الثالث
آليات الحماية القانونية الناشئة عن الإعلانات التجارية المضللة

يعُــرف الإعــان التجــاري المضلــل بأنــه: الاعــان المتضمــن معلومــات، تهــدف إلى الوقــوع في خلــط وخــداع فيمــا 
يتعلــق بعناصــر وأوصــاف جوهريــة للمنتــج )1(. وعليــه ســنتناول في هــذا المبحــث آليــات الحمايــة القانونيــة الــي 
تنشــأ عــن الإعــانات التجاريــة المضللــة والكاذبــة في التشــريع اليمــي؛ حيــث ســنبين في المطلــب الأول الحمايــة 

المدنيــة، في حــن ســنخصص المطلــب الثــاني لبيــان الحمايــة الجنائيــة.
المطلب الأول
الحماية المدنية

إنّ آثار التضليــل الإعــاني لا تقتصــر علــى مــا يلحــق المســتهلك مــن أضــرار تصيبــه شــخصيًا، بــل تمتــد لتشــمل 
الحيــاة الاقتصاديــة للمجتمــع بأســره. وفي هــذا الشــأن ثمــة مرحلــة ســابقة للتعاقــد لا يتصــور معهــا وجــود عقــد 
بــن المعلــن وجمهــور المســتهلكين، فالمعلــن في مثــل هــذه المرحلــة لا يرتبــط مــع المســتهلكين بأيــة رابطــة عقديــة 

فــإذا صــدر منــه خطــأ أضــر بالغــر نشــأ عــن ذلــك مســؤولية تقصيريــة تجــاه المعلــن. 
امــا فيمــا يتعلــق بحمايــة المســتهلك مــن آثار التضليــل الإعــاني بعــد إبــرام العقــد فتعــد مســؤولية عقديــة جوهرهــا، 
يكمــن في إلــزام المعلــن بتنفيــذ التزاماتــه الــواردة في الإعــان التجــاري مــى كان ذلــك ممكنــًا، أو إعــادة الحــال إلى 
مــا كان عليــه قبــل التعاقــد إذا كان ذلــك متاحًــا أو الحكــم بالتعويــض في غــر هاتــن الحالتــن إن كان لذلــك 

مقتضى.
 وبناء على ما تقدم سنخصص هذا المطلب لتناول تنفيذ الالتزام العيني )أولً(، ثم التعويض )ثانيًا(.

 أولً- تنفيــذ الالتــزام العيــي: عــالج المشــرع اليمــي »التنفيــذ العيــي« في القانــون المــدني اليمــي )رقــم 14 
لســنة 2002م(، كأصــل عــام مفــروض بقــوة القانــون مــى كان ذلــك مســتطاعًا، نصــت علــى ذلــك المــادة 
)337( بقولهــا: »يجــر المديــن علــى تنفيــذ التزامــه عينـًـا إذا كان ذلــك ممكنـًـا، فــإذا كان غــر مســتطاع جــاز 
الحكــم عليــه بتعويــض عــادل«. ولضمــان عــدم تعطــل المصــالح الاقتصاديــة، اســتحدث المشــرع اليمــي آليــة 
اقتصاديــة مرنــة تتيــح للقاضــي، أو للدائــن شــخصيًا في حــالات الاســتعجال، التدخــل الســريع لشــراء أشــياء 
بديلــة مــن الســوق علــى نفقــة المديــن الممتنــع. أشــارت لذلــك المــادة )339( مــن القانــون الســالف ذكــره بقولهــا: 
»إذا كان المحــل معينــًا بنوعــه، فــا يتعــن إلا بالتســليم أو الإفــراز. وإذا لم يقــم الملتــزم بذلــك، جــاز للقاضــي أو 
لصاحــب الحــق )في حالــة الاســتعجال( الحصــول علــى شــيء مــن النــوع ذاتــه علــى نفقــة الملتــزم مــع المطالبــة 

)))  القليــوبي، سميحــة: 1995م، غــش الاغذيــة وحمايــة المســتهلك، أعمــال مؤتمــر حمايــة المســتهلك في القانــون والشــريعة، كليــة 
الحقــوق، جامعــة عــن شمــس، ص 135 - 136. للمزيــد مــن التعاريــف راجــع، الشــريف، سربســت طــه: 2018م، الحمايــة 
الجنائيــة للمســتهلك مــن الإعــانات التجاريــة الكاذبــة والمضللــة، رســالة ماجســتير مقدمــة الى كليــة القانــون والسياســة، جامعــة 
الســليمانية، العراق، ص56 وما بعدها.  الجبوري، هيلان عدنان: 2014م، الضليل والخداع والكذب في الإعلام التجاري، 

بحــث منشــور في مجلــة كليــة القانــون والعلــوم السياســية، الجامعــة كركــوك، مجلــد3، ع11، ص300.
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بالتعويــض«.
أمــا في تقديــر التعويــض عنــد امتنــاع المديــن، فقــد تبنــت المــادة )346( مــن القانــون المذكــور فلســفة متقدمــة، 
تمــزج بــن جــر الضــرر المــادي والــردع الســلوكي؛ إذ ألــزم القاضــي بالنظــر في النــوايا، ومقــدار العنــت والمكابــرة الــي 
صــدرت مــن الملتــزم لــزيادة قيمــة التعويــض، هــذه المنظومــة تمنــع التعســف، وتحــارب المماطلــة، وتضمــن اســتقرار 

المعامــات، وســرعتها بأعلــى درجــات العدالــة.
وبالتطبيــق علــى الإعــان التجــاري، يتحقــق ذلــك مــن خــال رفــع المســتهلك دعــوى التنفيــذ العيــي، بهــدف 
جــر المعلــن علــى تنفيــذ التزامــه الــوارد في رســالته الإعلانيــة تنفيــذًا عينيـًـا مــى كانــت ظــروف الحــال تســمح 
بذلــك، وإلا فإنــه يجــوز للمســتهلك الحصــول علــى شــيء مــن النــوع المعلــن عنــه أو التعويــض إذا كان لــه 
مقتضــى، فالقاضــي في الدعــوى المدنيــة يمكنــه إلــزام المعلــن بتنفيــذ مــا ورد في الإعــان التجــاري مــن بيــانات 
محــددة عــن المنتــج أو الســلعة، باعتبــار الإعــان التجــاري إيجــابً ملزمًــا للمعلــن بتوافــر مســتلزماته، فــإذا اســتحال 

التنفيــذ العيــي حكــم علــى المعلــن بالتعويــض؛ وفقًــا لمــا تقتضيــه القواعــد العامــة.
ويــرى الباحــث أن العمــل بالمــواد أعــاه لــدى المشــرع اليمــي، يــؤدي إلى غلــق باب التضليــل والخــداع أمــام 
المعلــن، مــن خــال علمــه بأن مــا ورد بإعلانــه التجــاري، فهــو أمــر لازم الوفــاء بــه، وهــو الأمــر الــذي يمنــح بعــض 
القــوة للمســتهلك في مواجهــة المنتــج علــى نحــوٍ يســاهم بعــض الشــيء في إعــادة التــوازن بــن مركزيهمــا، ويــؤدي 
تنــوع الحلــول الــي فرضــت بمقتضــى النصــوص أعــاه إلى مواجهــة مختلــف الفــروض الــي يكــون عليهــا كلا مــن 

المســتهلك والبائــع المعلــن.
أحــد  إذا عمــد  بأنــه  اليمــي  المــدني  القانــون  مــن   )179( المــادة  التدليــس، قضــت  وبشــأن دعــوى 
المتعاقديــن إلى التدليــس وكان مــن الجســامة بحيــث لــولاه لمــا أبــرم الطــرف الثــاني العقــد لا يصــح العقــد، ويكــون 
للطــرف الثــاني طلــب الحكــم بإبطــال العقــد كمــا يكــون لــه إبقائــه، وإذا مضــت ثــاث ســنوات بعــد انكشــاف 
التغريــر دون طلــب الإبطــال وبــدون مانــع مــن الــرد الفــوري فــا تســمع الدعــوى بشــأنه، وتعتــر كل حيلــة 
يلجــأ إليهــا أحــد المتعاقديــن تغريــراً. وتضيــف المــادة )180( مــن ذات القانــون بأن التغريــر إذا صــدر مــن غــر 
المتعاقديــن، فليــس للمتعاقــد الواقــع في الخــداع أن يطلــب إبطــال العقــد إلا إذا أثبــت أن المتعاقــد الآخــر كان 

يعلــم أو كان الظاهــر علمــه بهــذا التغريــر1.
)))  ويشــرط لإقامــة دعــوى التدليــس بشــأن التضليــل والخــداع في الإعــانات التجاريــة، ثلاثــة شــروط، وهــي: الأول: اســتخدام 
المعلــن طــرق ووســائل احتياليــة، مــن خــال تضمــن الإعــان عبــارات كاذبــة، مــع علمــه بأهميتهــا للمســتهلك، أو كتمــان 
معلومــات جوهريــة، يصعــب علــى المســتهلك معرفتهــا مــن غــر المعلــن، ولــو علــم بهــا لمــا أقــدم علــى التعاقــد، أمــا الشــرط الثــاني: 
فيتمثــل في نيــة المعلــن تضليــل المســتهلك، بحيــث أن مبالغــة المعلــن في وصــف مــزايا منتجاتــه، يجــب أن يكــون مــن ـــجل تضليــل 
المســتهلك، فإذا كانت من أجل اســتهواء المســتهلك وترغيبه في المنتجات لا تضليله، يكون قد انتفى شــرط من شــروط دعوى 
التدليس. والشرط الثالث: أن يكون التدليس هو الدافع الى التعاقد: أي أن تبلغ الطرق الاحتيالية من الجسامة، بحيث لولاها 
لمــا أبــرم المســتهلك العقــد، وللقضــاء ســلطة تقديريــة في تحديــد جســامة التدليــس وبمعيــار شــخصي، يختلــف بحســب ظــروف كل 
مســتهلك وجنســه وعمــره، وبتحقــق هــذه الشــروط الثــاث فــان )التدليــس( يكــون ســبب لبطــان العقــدفي ذلــك المعــى راجــع 
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ــا – التعويــض: يــؤدي اتســام الإعــان التجــاري بالتضليــل إلى أن يتضمــن في جوهــره وجــود خطــأ مــا  ثانيً
في جانــب المعلــن، يتمثــل في ســعيه، مــن خــال هــذا الإعــان إلى خــداع المســتهلك، وذلــك بإقدامــه علــى 
إبــراز صفــة أو أكثــر في الســلعة أو الخدمــة محــل الإعــان التجــاري غالبــًا مــا تكــون جوهريــة بالنســبة للمســتهلك 
بصــورة غــر الــي هــي عليهــا في الحقيقــة، فيقبــل هــذا المســتهلك علــى التعاقــد معتقــدًا أن هــذه الســلعة أو الخدمــة 

المعلــن عنهــا مــن شــأنها إشــباع حاجتــه الــي يرمــي إليهــا علــى خــاف مــا هــي عليــه الحقيقــة 1. 
 وقــد يترتــب علــى وجــود هــذا الاختــاف، ســواء أكان جزئيــًا أم كليــًا بــن المعلــن عنــه. والحقيقــة حــدوث ضــرر 
للمســتهلك؛ حيــث تتكامــل حينئــذ شــروط قيــام مســؤولية المعلــن التقصيريــة أو العقديــة بالنســبة للمســتهلك 

الــذي يكــون لــه في هــذه الحالــة الحــق في طلــب التعويــض2.
وطلــب التعويــض علــى هــذا النحــو يتــم اســتقلًلا ودون تداخــل مــع دعــوى تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي أو دعــوى 
التدليــس، حيــث إن لــكل مــن هاتــن الدعويــن نطاقهــا الخــاص، مــن حيــث الشــروط والأهــداف، فهــو مكنــة 
أعطاهــا المشــرع للمســتهلك، يســتطيع بمقتضاهــا جــر الأضــرار الواقعــة عليــه كأثــر لدخولــه في علاقــة مــع المعلــن، 

اتســمت منــذ بدايتهــا بالكــذب والتضليــل مــن جانــب المعلــن3.
فبالنســبة لدعــوى تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي فــإن المشــرع اليمــي احتفــظ للمســتهلك بحقــه في المطالبــة بالتعويــض 
مــى كان لــه مقتضــى، فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )339( مــدني بقولهــا: )... وإذا لم يقــم الملتــزم 
بذلــك جــاز للقاضــي أن يحكــم لصاحــب الحــق أن يحصــل علــى شــيء مــن النــوع ذاتــه علــى نفقــة الملتــزم، كمــا 
يجــوز لصاحــب الحــق ذلــك دون حكــم في حالــة الاســتعجال للضــرورة، ويكــون لصاحــب الحــق في الحالتــن 

المطالبــة بـــ التعويــض عمــا أنفقــه ومــا أصابــه مــن الضــرر(4.
وبالنســبة لدعــوى التدليــس فإنــه يجــوز للمغــرر بــه أن يرفــع دعــوى للمطالبــة بتعويــض الأضــرار المترتبــة علــى 

اســتعمال المعلــن لوســائل احتياليــة حــى إذا كانــت غــر جســيمة، اســتنادا لقواعــد المســؤولية التقصيريــة5.

الشــيباني، علــي غــانم: 2024م، عيــوب الإرادة، في القانــون المــدني الأردني والقانــون المــدني اليمــي – دراســة مقارنــة، ط1، 
المصريــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ص 35، عبــد الرحمــن، احمــد شــوقي محمــد:2005م، النظريــة العامــة للالتــزام العقــد والإرادة 

المنفــردة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ص ۱۰۲. 
)))  عبد الباقي، عمر محمد: 2008م، الحماية العقدية للمستهلك، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط2، ص174.

)))  هدى أوذاينية: مرجع سابق، ص122.
))) عبد الباقي، عمر محمد: مصدر سابق، ص175.

))) أمــا بالنســبة لقانــون حمايــة المســتهلك في المادتــن)43، 44( منــه نســتنتج ثمــة إنجــاز تشــريعي يمــي يحمــد عليــه، لمواجهــة 
الإعــان التجــاري المضلــل، يتمثــل بعــدم ســقوط دعــوى تعويــض المســتهلك بالتقــادم وإعطائهــا صفــة الاســتعجال. هــذان النصــان 
الاســتثنائيان يشــكلان ســيفًا مســلطاً علــى رقــاب الشــركات المعلنــة، ويؤكــد أن المكاســب الماليــة الــي تتحقــق مــن حمــات ترويجيــة 

قائمــة علــى الضليــل والمنافســة غــر المشــروعة، تظــل عرضــة للتعويــض مهمــا طــال الزمــن.
))) الزقرد، أحمد سعيد: 2007م، الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

ص228.
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إن اســتجابة القضــاء لطلــب المســتهلك بالتعويــض مــى تحققــت شــروطه إنمــا هــو أمــر تتكامــل بــه جوانــب حمايتــه 
القانونيــة مــن أضــرار الإعــان التجــاري المضلــل، فبينمــا تمنحــه دعــوى تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي الحــق في إجبــار 
المعلــن علــى تنفيــذ التزامــه عينــًا أو بمقابــل، نجــد أن دعــوى التدليــس تمنحــه الحــق في طلــب إبطــال العقــد وطلــب 

التعويــض، جــراء صــدور مثــل هــذا الإعــان الخــادع1.
خلاصــة القــول: إن المســؤولية عــن الضــرر قــد تكــون عقديــة، وقــد تكــون تقصيريــة، فيســتطيع المتضــرر رفــع 
دعــوى المســؤولية العقديــة مــى اســتطاع إثبــات أن الضــرر الــذي لحــق بــه وقــع أثنــاء الإيجــاب والقبــول المكــون 
للعقــد، وأن التضليــل الــذي صاحــب الإعــان التجــاري عــن الســلعة هــو الــذي دفعــه إلى التعاقــد، كمــا يســتطيع 
المتضــرر رفــع دعــوى التعويــض إذا ثبــت إصابتــه بضــررٍ، وفقًــا لقواعــد المســؤولية التقصيريــة، ويقــدر القاضــي 

مــدى التعويــض الــذي لحــق بالمضــرور، مراعيًــا في ذلــك الظــروف الملابســة.
المطلب الثاني

 الحماية الجنائية
إلى جانــب التعويــض المــدني، يتخــذ التدخــل القانــوني طابعًــا زجــريً عقابيًــا في مواجهــة الإعــانات الــي تمــس 
بالاقتصــاد الوطــي أو تنتهــك القوانــن بصــورةٍ فجــة. وتــرز هــذه المســؤولية بشــكلٍ خــاص في مجموعــة مــن 
التشــريعات اليمنيــة. وعليــه ســنبين في هــذا الفــرع العقــوبات الأصليــة لجريمــة الإعــانات التجــاري المضللــة)أولً(، 

ــا(. ثم نبــن العقــوبات التكميليــة لجريمــة الإعــانات التجــاري المضللة)ثانيً
أولً – العقــوبات الأصليــة: تعتــر العقوبــة الأصليــة الجــزاء الأساســي الــذي نــص عليــه المشــرع وقــدره 
للجريمــة، ويجــب علــى القاضــي أن يحكــم بــه عنــد ثبــوت إدانــة المتهــم، ولا يمكــن تنفيذهــا علــى المحكــوم عليــه إلا 
إذا ن�ـص عليه�ـا القاض�ـي صراح�ـة في حكم�ـه 2. والمعيــار في اعتبــار العقوبــة أصليــة هــو أن تكــون كجــزاء أصيــل 

للجريمــة، مــن دون أن يكــون توقيعهــا معلقًــا علــى الحكــم بعقوبــة أخــرى3. 
وفي هــذا الصــدد، قــررت المــادة )4/3( مــن قانــون حمايــة المســتهلك اليمــي بأنــه: »يهــدف هــذا القانــون إلى 
الآتي: ... 4 - حمايــة المســتهلك مــن الغــش والإعــان الخــادع، والحيلولــة دون اســتغلاله«. ولتوضيــح الســلوك 
المــادي الممنــوع، والــذي يشــكِّل قــوام الجريمــة، قضــت المــادة )17( مــن ذات القانــون بقولهــا: »يلتــزم المــزود 
بالامتنــاع عــن القيــام بأي مــن الأعمــال التاليــة: 1 - صنــع أو إعــداد أو حيــازة أو نقــل أو عــرض أو توزيــع 
أي ســلعة أو خدمــة، بشــكلٍ يخفــي حقيقتهــا أو صفاتهــا الجوهريــة أو نســبة العناصــر الأساســية المكونــة منهــا. 
2 -تقليــد أو تزويــر ســلعة معينــة تخــص الغــر. 3 - بيــع ســلعة غــر مطابقــة للمواصفــات، أو المتفــق عليــه مــن 

)))  عبد الباقي، عمر محمد: مصدر سابق، ص175.
)))  خلف، علي حسن، سلطان عبد القادر الشاوي: 2010م، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط2، العاتك لصناعة 

الكتاب، القاهرة، ص414.
))) نو، روســم عطية موســى: 2014م، الحماية الجنائية للمســتهلك من الغش في مجال المعاملات التجارية - دراســة مقارنة، 

دون ذكر رقم الطبعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص300.
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حيــث كميتهــا أو نوعهــا أو خصائصهــا أو منشــأها«.
وباعتبــار جرائــم التضليــل في الإعــانات التجاريــة في الغالــب، تنضــوي تحــت طائفــة الجرائــم غــر الجســيمة، 
فقــد بــى المشــرع اليمــي سياســته العقابيــة علــى اســراتيجية الشــمول، حيــث جعــل مــن الغــش، وإخفــاء حقيقــة 
الــكاذب- جريمــة أصليــة،  التجــاري  الــي هــي صلــب الإعــان  الســلع، والتضليــل في صفاتهــا الجوهريــة - 
تســتوجب التعزيــر، وقــرر لهــا عقوبــة الحبــس الــي قــد تصــل إلى ثــاث ســنوات، أشــارت لذلــك المــادة )17( مــن 
قانــون الجرائــم والعقــوبات بقولهــا: »الجرائــم غــر الجســيمة هــي الــي يعاقــب عليهــا أصــاً بالديــة أو بالأرش أو 

بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات أو بالغرامــة«. 
ولمــا كان الإعــان المضلــل والخــادع، يتطلــب في الغالــب وســيلة نشــر، مثــل صحيفــة، أو مجلــة، أو تلفــاز، أو 
إذاعــة، أو موقــع الكــروني...الخ، فقــد اتجــه المشــرع اليمــي في قانــون الصحافــة والمطبوعــات إلى توســيع دائــرة 
التجــريم لتشــمل المس��ؤولين عــن وسيــلة النش��ر، حي��ث قضــت المــادة )108( منــه بمســؤولية رئيــس التحريــر 
كفاعــل أصلــي لأي فعــلٍ مخالــف يرتكبــه الكاتــب أو واضــع الرســم أو مــن باشــر غــر ذلــك، بأي وســيلة مــن 

وس��ائل التعبي�ر، م��ا لم يثب��ت أن النش��ر تم بغي�ر علم��ه. 
وهكــذا نســتطيع القــول ممــا تقــدم، أن الحمايــة العميقــة للتشــريع اليمــي في قانــون الصحافــة والمطبوعــات، 
والمتمثلــة بالتهديــد الفعلــي بالحبــس للمــدراء والمســؤولين، يولــد حالــة مــن الرقابــة الذاتيــة الإجباريــة، داخــل 
المؤسســات الناشــرة، ويجبرهــا علــى إعمــال الفحــص القانــوني والفــي للمــادة الإعلانيــة قبــل بثهــا، حمايــةً لحــريات 

ــا، شــديد الفعاليــة للأمــن الاســتهلاكي. مســؤوليها، ممــا يجعــل هــذا التوجــه التشــريعي اليمــي دِرْعًــا واقيً
ــا- العقــوبات التكميليــة: إضافــة إلى العقوبــة الأصليــة الــي ذكرناهــا ســابقًا، توجــد عقوبــة مكملــة  ثانيً
لجريمــة الإعــانات التجاريــة الكاذبــة والمضللــة، يجــب أن ينــص عليهــا القاضــي صراحــة في حكمــه المتضمــن 
للعقوبــة الأصليــة1. فالعقوبــة التكميليــة جــزاء فرعــي أو ثانــوي قــرره المشــرع بقصــد توفــر الجــزاء الكامــل للجريمــة؛ 
ولهــذا فــإن العقوبــة التكميليــة، ترتبــط بالجريمــة، وليــس بعقوبتهــا الأصليــة، وهــي لا تلحــق المحكــوم عليــه إلا إذا 

نطقــت بهــا المحكمــة2. وقــد تضمنــت المنظومــة التشــريعية اليمنيــة عــدة عقــوبات تكميليــة مفصليــة، أبرزهــا:
المصــادرة: أقــر المشــرع اليمــي عقوبــة المصــادرة كجــزاء تكميلــي، يخــول القاضــي الجنائــي ســلطة تجريــد .1 

الجــاني مــن أموالــه أو أجــزاء منهــا، وخاصــة تلــك المرتبطــة بارتــكاب جرائــم عمديــة، كالاحتيــال التجــاري، 
وتضليــل المســتهلك، عــن طريــق إعــانات مضللــة. أشــارت لذلــك المــادة )103( مــن قانــون الجرائــم والعقــوبات 
في فقرتها الختامية بقولها: »... ويجب الأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها...، أو عرضها للبيع 
جريمــة في ذاتهــا«. إن هــذه العقوبــة تهــدف إلى ســحب الســلع المغشوشــة مــن التــداول، وحرمــان المخالــف مــن 

الاســتمتاع بعوائــد نشــاطه غــر المشــروع، ممــا يعيــد التــوازن المــالي للســوق.

)))  خلف، علي حسن، سلطان عبد القادر الشاوي: مرجع سابق، ص436.
)))  الحديثــي، فخــري عبــد الــرزاق: 2010م، شــرح قانــون العقــوبات القســم العــام، ط2، العاتــك لصناعــة الكتــاب، القاهــرة، 

ص382.
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ــا إلى ترويــج ســلع رديئــة، أو  ــا لذلــك يمكــن القــول إن الإعــان التجــاري المضلــل والــكاذب، يــؤدي غالبً وتبعً
غــر مطابقــة للمواصفــات، أو مجهولــة المصــدر. إن مجــرد حبــس الجــاني أو تغريمــه مــع تــرك الســلع المغشوشــة في 
حوزتــه أو الســماح لــه بالاحتفــاظ بحصيلــة المبيعــات المضللــة، يمثــل فشــاً ذريعًــا للعدالــة الجنائيــة؛ لذلــك، ينُظــر 
إلى المصــادرة في جرائــم الإعــانات الكاذبــة بأنهــا أداة تطهــر اقتصــادي مــن الدرجــة الأولى، ليــس فقــط كعقوبــة 

إضافيــة لــزيادة إيــام الجــاني، بــل كـــتدبير احــرازي عيــي، غايتــه حمايــة النظــام العــام الاقتصــادي والصحــي. 
النشــر: نصــت المــادة )64( مــن قانــون الصحافــة والمطبوعــات اليمــي بقولهــا: »يلتــزم رئيــس التحريــر .2 

بأن ينشــر بغــر مقابــل، وفي أول عــددٍ يصــدر مــن الصحيفــة أو المجلــة وفي الموقــع المخصــص للأخبــار الهامــة مــا 
ترســله إليــه الــوزارات والهيئــات العامــة مــن بلاغــات أو بيــانات أو أنبــاء متصلــة بالصــالح العــام تصحيحــا لمســائل 

ســبق للصحيفــة نشــرها«.
نستشــفّ مــن النــص الســالف أنــه تطبيــقٌ مبكــرٌ ومتقــدمٌ لمفهــوم الإعــان التصحيحــي، فخطــورة الإعــان 
التجــاري الــكاذب والمضلــل، تكمــن في أنــه يخلــق قناعــة زائفــة، تســتقر في ذاكــرة المســتهلك. وعقوبــة الحبــس 
أو الغرامــة لا تكفــي لمســح هــذه القناعــة الزائفــة مــن عقــول العمــاء؛ لــذا يأتي التــزام الوســيلة بنشــر التصحيــح 
الرسمــي مجــانً كــرياق معــرفي، غايتــه إزالــة الأثــر الذهــي الــذي تركــه الإعــان التجــاري المضلــل، وإعــادة بنــاء 

الحقيقــة في ذات المســاحة الجغرافيــة الــي اســتُغلت للخــداع والتضليــل.
الخاتمة:

بعــد دراســة الإعــان التجــاري في التشــريع اليمــي، وبيــان ماهيتــه وأنواعــه وآليــات حمايــة القانونيــة، وصلنــا إلى 
نهايــة البحــث الــذي نكللــه بأبــرز النتائــج الــي تمخــض عنهــا، ثم نــورد بعــض التوصيــات الــي قــد تســهم في 

تصويــب أحــكام الإعــان التجــاري لــدى المشــرع اليمــي.
أولً – النتائج:

بينــت الدراســة أن المشــرع اليمــي لم ينظــم الإعــانات التجاريــة بقانــونٍ خــاصٍ ومســتقل، مــع أهميــة وجــود  •
هــذا التشــريع، ســيما في خضــم التطــورات والتقــدم التكنولوجــي وعــالم الســرعة، ومــا يشــهده مــن انفتــاح علــى 
المحيــط الإقليمــي والــدولي، وعمليــة الاســتيراد للســلع والخدمــات، مــن خــال الشــركات العاملــة في اليمــن وغيرهــا 
مــن شــركات الاســتثمار والشــركات التجــاري، ســواء علــى مســتوى تقــديم منتــج معــن، أم مــن خــال تقــديم 

الخدمــات.
للإعــان  • مانــع  موحــد جامــع  تعريــف  علــى  تقــف  لم  المقارنــة  والتشــريعات  الفقــه  ان  الدراســة  كشــفت 

ــا واحــدًا، ولمــا لــه مــن تأثــر علــى  التجــاري، كونــه ليــس بالأمــر الســهل؛ لأن الإعــان التجــاري لا يتخــذ قالبً
ذهــن وتفكــر المســتهلك، بهــدف ترويــج الســلع والخدمــات، وإعطــاء المعلومــات حولهــا. وفي تقديــرنا نــرى أن 
تعريــف الإعــان التجــاري قــد يكــون أكثــر شمــولً لــو عــرف بأنــه: » كل نشــاط تجــاري، يهــدف إلى تحقيــق الربــح 
عــن طريــق الإعــان عــن ســلعة أو خدمــة معينــة؛ بإظهــار محاســنها ومزاياهــا بأي وســيلة مــن وســائل الإعــان 

لإثارة المســتهلكين، ودفعهــم للتعاقــد مــن أجــل الحصــول عليهــا«.
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توصلــت الدراســة إلى أن الغايــة الأساســية مــن الإعــان التجــاري بيــان صفــات الســلعة أو الخدمــة المعلــن  •
تنميــة  المعلنــن، ويســاهم في  بــن  المنافســة المشــروعة  فيهــا، وذلــك يذكــي روح  المســتهلك  عنهــا، وترغيــب 

وازدهــاره. الاقتصــاد 
ثمــة فــرق بــن الإعــان التجــاري والدعايــة لــدى المشــرع اليمــي، يتجلــى ذلــك بوضعــه طوقــًا رقابيًــا مزدوجًــا  •

علــى أســاليب الاتصــال؛ فهــو يراقــب المــزود والمعلــن بقانــون حمايــة المســتهلك لمنــع إخفــاء حقائــق المنتــج، وفي 
المقابــل يراقــب الوســيلة- أي الناشــر- بقانــون الصحافــة والمطبوعــات لمنــع تضليــل الجماهــر.

العلاقــة بــن الإعــان التجــاري والترويــج علاقــة عمــوم بخصــوص، فثمــة نقــاط توافــق يلتقــي فيهــا مفهــوم  •
كلا المصطلحــن، مــا يعــي وفــق المعــى العــام، إمــكان إطــاق أحدهمــا علــى الآخــر تجــاوزاً، هــذا مــن جهــة. 
ومــن جهــة أخــرى ذلــك التداخــل بــن المصطلحــن، لا يمكــن أن يلغــي الفــروق بينهمــا، ولهــذا لا يمكــن تســمية 

الترويــج إعــانً تجــاريً، والعكــس؛ لأنــه يتنــافى والدقــة العلميــة.
أنــواع وســائل الإعــان التجــاري ثلاثــة هــي: الوســائل الطباعيــة: وتشــمل الصحــف والمجــات والنشــرات  •

والمطبوعــات والمطــويات والكتيبــات، وجميــع أنــواع اللافتــات الثابتــة والمتحركــة والمضيئــة علــى واجهــات المحــات 
والطرقــات، وفي كافــة وســائل النقــل، وكذلــك الرســائل والبطاقــات البريديــة، وكل أشــكال الإعــان المكتــوب. 
الثــاني: مجموعــة الوســائل المســموعة: وتشــمل الإذاعــة المحليــة والوطنيــة والإقليميــة والعالميــة، وكافــة أشــكال 
البــث الإذاعــي الثابــت والمتنقــل. الثالــث: مجموعــة الوســائل المرئيــة: وتشــمل شاشــات العــرض العامــة 

والســينما وأشــرطة الفيديــو وأجهــزة التلفــاز، وشــبكة الاتصــال المعلومــاتي )الإنترنــت(.
يقســم الإعــان التجــاري إلى فئتــن، همــا: الفئــة الأولى الإعــان التجــاري حســب الجمهــور المســتهدف منــه.  •

ثم الفئــة الثانيــة الإعــان التجــاري، وفــق الهــدف منــه. هــذا وتضــم كل فئــة عــدد مــن الإعــانات التجــاري، كمــا 
بينــا ذلــك في أثنــاء البحــث.

تحقــق دعــوى التنفيــذ العيــي أو دعــوى التدليــس بعضًــا مــن الحمايــة للمســتهلك مــن الإعــانات التجاريــة  •
المضللــة، مــع حفــظ حقــه في التعويــض، لكــن ذلــك ليــس كافيــًا في مواجهــة الأثــر المنتشــر للإعــانات التجاريــة، 

وذلــك مــا يتطلــب أدوات فـعََّالــة، تكفــل الانتشــار والتأثــر بنفــس درجــة الإعــان التجــاري.
قانــوني ذو طابــع جنائــي في مواجهــة  • ثمــة تدخــل  المــدني،  التعويــض  الدراســة بأنــه إلى جانــب  كشــفت 

الإعــانات التجاريــة الــي تمــس بالاقتصــاد الوطــي، أو تنتهــك القوانــن بصــورةٍ فجــة. هــذه المســؤولية الجنائيــة 
تبرز بشــكلٍ خاص في مجموعة من التشــريعات اليمنية، شملت الفاعلين الأصليين من الموردين، ورؤســاء تحرير 
الوســائل الإعلاميــة. هــذه المنظومــة القانونيــة رتبــت عقــوبات أصليــة رادعــة كالحبــس، وأخــرى ماليــة كالغرامــة، 

مدعومــة بحزمــة اســراتيجية مــن العقــوبات التكميليــة الوقائيــة كالمصــادرة والنشــر.
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ثانيًا – التوصيات: 
انطلاقــًا ممــا تقــدم نقــرح جملــة مــن التوصيــات نأمــل أن تؤخــذ بعــن الاعتبــار مــن قبــل المشــرع اليمــي، وتتمثــل 

فيمــا يأتي:
ســنُّ قانــونٍ مســتقلٍ وموحــدٍ خــاص بالإعــانات التجاريــة، يتماشــى مــع التطــورات الحاصلــة في الحيــاة  •

التجاريــة يعــالج الجوانــب الآتيــة:
لم الشــتات القانــوني للإعــانات التجاريــة بمــا فيهــا الإعــانات التقليديــة والإعــانات الرقميــة والإعــانات، .1 

عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.
  حــل جميــع النواحــي القانونيــة للإعــان التجــاري مــن تعريــف وصــور وعناصــر وخصائــص تميــزه عــن غــره .2 

مــن النظــم المشــابهة، ويحــدد شــروط مشــروعيته وبشــكلٍ متكامــل، وأن يحــدد بوضــوح أهــم الحقــوق والالتزامــات 
المترتبــة علــى أطرافــه جميعهــا.

تحديــد آليــات الحمايــة القانونيــة المناســبة، بمــا يتفــق وخصوصيــة الإعــانات التجاريــة، وتفعيــل وســائل .3 
التنفيــذ لضمــان تطبيــق العقــوبات بفاعليــة.

التزامهــا .4  التجاريــة، وضمــان  الإعــانات  لمراقبــة  اللازمــة  بالمــوارد  وتزويدهــا  الرقابيــة  الجهــات  دور  تعزيــز 
القانونيــة. والضوابــط  بالتشــريعات 

 نوصــي المشــرع اليمــي الاهتمــام بتوعيــة المســتهلك بمخاطــر الإعــانات التجاريــة الكاذبــة، عــن طريــق وضــع  •
برنامــج توعيــة في المراحــل الدراســة، وكذلــك مــن خــال عقــد الــدورات والنــدوات والمؤتمــرات العلميــة والثقافيــة 
وإجــراء البحــوث والدراســات المتعلقــة بالاســتهلاك، وكذلــك تقــديم برامــج خاصــة لتوعيــة المســتهلكين، عــن 

طريــق وســائل الإعــام، ســواء كانــت مســموعة أو مكتوبــة أو مرئيــة.
يوصــي الباحــث إلــزام المعلنــن والشــركات التجاريــة والمحــات والوســائل الإعلانيــة أثنــاء ممارســتها الإعلانيــة  •

أن تكــون إعلاناتهــا التجاريــة متفقــة مــع عقيــدة الأمــة الإســامية وثوابتهــا الدينيــة والأخلاقيــة.
يتطلــع الباحــث مــن المشــرع اليمــي الاســتفادة مــن الخــرات والتجــارب الإقليميــة والدوليــة، وتبــي أفضــل  •

الممارســات في مجــال تنظيــم الإعــانات التجاريــة وحمايــة المســتهلك.
يدعــو الباحــث إلى إيجــاد اتفاقيــة دوليــة، تضــع حلــولً قانونيــة علــى أســس موحــدة بشــأن حمايــة المســتهلك  •

بوجــه عــام- بمــا فيهــا حمايــة المســتهلك تجــاه الإعــانات المضللــة- تكــون الحــد الأدنى للحمايــة، وتأخــذ بهــا 
معظــم الــدول، والــي مــن شــأنها أن تقضــي علــى اختــاف المفاهيــم، ووضــع الحلــول القانونيــة المناســبة. 
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قائمة المراجع
أولً – مراجع اللغة:

ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، القاهرة، دار الكتاب المصري، مطبعة المعارف، بلا سنة طبع. •
    ثانيًا – الكتب القانونية:

الــرزاق:2010م، شــرح قانــون العقــوبات القســم العــام، ط2، العاتــك لصناعــة  • الحديثــي، فخــري عبــد 
القاهــرة. الكتــاب، 

أنيــس، إبراهيــم وآخــرون: 2004م، المعجــم الوســيط، ج1، ط4، مجمــع اللغــة العربيــة، مكتبــة الشــروق  •
الدوليــة، القاهــرة.

الجديــد  • الجامعــة  دار  المنتجــات،  عــن  المســتهلك  بإعــام  الالتــزام  )2013م(  أبوبكــر  مــى  الصديــق، 
الإســكندرية.

الجامعــة  • دار  والمضللــة،  الكاذبــة  التجاريــة  الدعايــة  مــن  المدنيــة  الحمايــة  ســعيد:2007م،  احمــد  الزقــرد، 
الإســكندرية. الجديــدة، 

خلــف، علــي حســن: 2010م، ســلطان عبــد القــادر الشــاوي: المبــادئ العامــة في قانــون العقــوبات، ط2،  •
العاتــك لصناعــة الكتــاب، القاهــرة.

المصري، أحمد محمد: 1985م، الإعلان، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة، •
القليــوبي، سميحــة: 1995م، غــش الاغذيــة وحمايــة المســتهلك، اعمــال مؤتمــر حمايــة المســتهلك في القانــون  •

والشــريعة، كليــة الحقــوق، جامعــة عــن شمــس، القاهــرة.
الغالــي، طاهــر محســن + د. أحمــد شــاكر العســكري )2006م(: الإعــان، ط2، دار وائــل للنشــر، عمــان  •

الأردن.
، 2008م، أمن الجريمة الإلكترونية الدار الجامعية، الإسكندرية

الأســدي، علــي عبــد العــالي: 2012م، بحــث تحــت عنــوان النظــام القانــوني للرســالة الإعلانيــة التجاريــة،  •
منشــور في مجلــة القانــون، جامعــة ذي قــار، العــراق، ع5.

العيســاوي، أحمــد: د ت، الإعــان مــن منظــور إســامي، سلســلة كتــاب الأمــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون  •
الإســامية، قطــر.

العلاق، بشير ربابعة: 1998م، الترويج والاعلان، دار اليازوري، عمان الأردن.  •
السيد، إسماعيل: 2002م، الإعلان، الدار الجامعية، الإسكندرية. •
 الصحن، محمد فريد: 1997م، الإعلان، الدار الجامعية للمطبوعات، الإسكندرية. •
أبورستم، رستم: 2003م، محمد أبوجمعة: الدعاية والإعلان، دار المعتز عمان الأردن. •
الشعراوي، عايد فضل: 2006م، الإعلان والعلاقات العامة، الدار الجامعية، بيروت. •
الجبوري، هيلان عدنان: 2014م، الضليل والخداع والكذب في الاعلام التجاري، بحث منشــور في مجلة  •

كلية القانون والعلوم السياســية، الجامعة كركوك، مجلد3، ع11.
الشــيباني، علي غانم: 2024م، عيوب الإرادة، في القانون المدني الأردني والقانون المدني اليمني – دراســة  •

مقارنة، ط1، المصرية للنشــر والتوزيع، القاهرة.
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حســن ،محمــد عبــد: 2015م، الإعــان التجــاري المفاهيــم والأهــداف، دار الرايــة للنشــر والتوزيــع، ط1،  •
عمــان الأردن.

زيــن الديــن، صــاح: 2007م، شــرح التشــريعات الصناعيــة والتجاريــة، ط1، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،  •
عمــان، الأردن. 

شهيب، محمد علي)1976م(: إدارة الإعلان، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة.  •
صالح، باسم محمد: 1992م، القانون التجاري، القسم الأول، ط2، مطبعة جامعة بغداد. •
عبــد الرحمــن، احمــد شــوقي: ۲۰۰۵م، النظريــة العامــة للالتــزام العقــد والإرادة المنفــردة، منشــأة المعــارف،  •

الإســكندرية.
 عبدالباقي، عمر محمد: 2008م، الحماية العقدية للمستهلك، منشأة المعارف، الإسكندرية،ط2. •
قنديل، عبد الجبار، 1982م، الإعلان بين النظرية والتطبيق، بغداد، مطبعة الرشاد. •
محمــود، عبــدالله حســن: 2002م، حمايــة المســتهلك مــن الغــش التجــاري والصناعــي، دار النهضــة العربيــة،  •

القاهرة.
معلا، ناجي: د ت، الأصول العلمية للترويج التجاري والإعلان، دون بلد نشر. •
 محمد، جاسم محمد: 2004م، استراتيجية التسويق، مدخل كمي وتحليلي، دار الحامد، عمان الأردن. •
نــو، روســم عطيــة موســى: 2014م، الحمايــة الجنائيــة للمســتهلك مــن الغــش في مجــال المعامــات التجاريــة_  •

دراســة مقارنــة، دون ذكــر رقــم الطبعــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية.
ثالثاً - الرسائل العلمية:

المناصــر، علــي عبــد الكــريم محمــد: 2007م، الإعــان التجــاري مفهومــه وأحكامــه في الفقــه الإســامي،  •
أطروحــة دكتــوراه، مقدمــة إلى كليــة الدراســات العليــا الجامعــة الأردنيــة، الأردن.

الســلمي، حســن محمــد: 2020م، الحمايــة القانونيــة للاســم التجــاري في التشــريعين اليمــي والمغــربي دراســة  •
مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة عبــد المالــك الســعدي، طنجــة – المغــرب. 
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العتيــي، فيصــل خلــف: 2012/ 2013م، الطبيعــة القانونيــة لعقــد الإعــان التجــاري في القانــون الكويــي  •
و الأردني، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة عمــان العربيــة، الأردن.

حســن، محمــد راشــد: )2018م(، الحمايــة الجنائيــة للمســتهلك مــن الإعــانات التجاريــة الكاذبــة والمضللــة،  •
دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة الســليمانية، العــراق.

العجمــي، فــاح فهــد: )2011م(، الحمايــة المدنيــة للمســتهلك في العقــد الإلكــروني، رســالة ماجســتير  •
مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة الشــرق الأوســط، الأردن.

إبراهيــم، بعمــارة الحــاج: )2009م(، الإعــان التجــاري وأحكامــه الفقهيــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى  •
كليــة الدراســات الفقهيــة والقانونيــة، جامعــة آل البيــت، عمــان الأردن.

الشريف، سربست طه: 2018م، الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات التجارية الكاذبة والمضللة،  •
رســالة ماجســتير مقدمة إلى كلية القانون والسياســة، جامعة الســليمانية، العراق.
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أوذاينيــة، هــدى: )2010/ 2011م(، الحمايــة المدنيــة للمســتهلك مــن الإعــان التجــاري المضلــل –  •
دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة اليرمــوك، الأردن.

بوشــهير، بلقاســم:2011/ 2012م، أهمية الإعلان في توجيه ســلوك المســتهلك، رســالة ماجســتير مقدمة  •
إلى كليــة العلــوم الاقتصاديــة، جامعــة الدكتــور يحــى فــارس بالمديــة، الجزائــر.

ســحنون، سمــر: 2008/ 2009م، دراســة أثــر الإعــان الصحفــي علــى قــرار شــراء ســلعة معمــرة لــدى  •
المســتهلك النهائــي، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة العلــوم الاقتصاديــة، جامعــة الجزائــر.

عســاف، محمــود: 1963م، الإعــان وعــاج مشــكلات مندوبيــة في جمهوريــة مصــر، رســالة دكتــوراه، كليــة  •
التجــارة، جامعــة عــن شمــس.

مرعــوش، إكــرام: 2008/ 2009م، مــدى تأثــر الإعــان علــى ســلوك المســتهلك، رســالة ماجســتير  •
مقدمــة إلى كليــة العلــوم الاقتصاديــة، جامعــة الحــاج لخضــر، الجزائــر.

يعقــوب، أمينــة: 2007/ 2008م، أثــر الإعــان في توجيــه ســلوك المســتهلك، رســالة ماجســتير مقدمــة  •
إلى كليــة العلــوم الاقتصاديــة وعلــوم التيســر، جامعــة الجزائــر، الجزائــر.

يخلــف، رابــح:2018م، تأثــر الإعــان علــى القــرار الشــرائي لــدى المســتهلك النهائــي، مذكــرة ماجســتير  •
مقدمــة إلى كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة، جامعــة المديــة، الجزائــر.

رابعًا - القوانين:
القانــون اليمــي رقــم )46( لســنة 2008م بشــأن حمايــة المســتهلك، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار رئيــس  •

مجلــس الــوزراء رقــم )272( لســنة2010م.
القانون المدني اليمني رقم )14( لسنة 2002م. •
قانون السجل التجاري اليمني رقم )33( لسنة 1991م وتعديلاته. •
القانون التجاري اليمني رقم )32( لسنة 1991م، وتعديلاته.  •
القانــون اليمــي رقــم )19( لســنة 1999م بشــأن تشــجيع المنافســة ومنــع الاحتــكار والغــش التجــاري،  •

ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )128( لســنة2007م.
قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم )12( لسنة 1994م، وتعديلاته. •
اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر السعودي رقم )م/٢٧٥٩/١/م( لسنة ١٤٢٢ه. •
القانون المصري رقم )۲۰۸( لسنة ۲۰۲۰م في شأن تنظيم الإعلانات. •
وقانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم )25( لسنة 1990م. •
قانون الترويج السياحي اليمني رقم 3 لسنة 1999م، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2000م. •
قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة اليمني رقم )60( لسنة 1999م. •
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